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  جمعيّة
		مواطنة	وتضامن

ــن  ــرف م ــة يع ــة تضامنيّ ــور ديمقراطيّ ــز ظه ــدف إلى تعزي ــنة 2011، و ته ــن س ــة وتضام ــة مواطن ــم تأســيس جمعيّ ت

خلالهــا المواطنــون حقوقهــم وواجباتهــم ليعملــوا مــن أجــل مواطنــة تخــدم المســاواة في حقــوق الإنســان وفي الحقــوق 

ــة. ــة والاجتماعي الاقتصادي

ــن  ــي الضامن ــي الاجتماع ــن والرقّ ــق التضام ــل تحقي ــن أج ــن م ــن في التكوي ــة المواطن ــة إلى مرافق ــدف الجمعيّ ته

للديموقراطيّــة، وتصبــو إلى التدخّــل في المجــالات الاقتصاديـّـة والاجتماعيّــة والتربويـّـة والبيئيّــة والثقّافيّــة.

تهــدف الجمعيّــة إلى التكويــن والتحّســيس بالحقــوق والواجبــات اللــذان يمثــلان ركيــزة الجمعيّــة وروح أهدافهــا، كــما 

تــدلّ التسّــمية عــى أنّ المواطنــة بــدون التضامــن ليــس لهــا معنــى.

تعمل الجمعيّة على:

تنظيــم حلقــات نقــاش ودورات تكوينيّــة تتمحــور حــول اللامركزيـّـة، التنميــة المســتديمة والاقتصــاد الاجتماعــي 

والتضامنــي.

العمل في الوسط المدرسي للنهوض بالقراءة والمطالعة خاصّة في الأوساط الرّيفيّة.

تنظيم ورشات وأياّم دراسيّة وشراكات حول برامج وطنيّة ومحليّة.

 

لمتابعتنا:

http://citoyensetsolidaires.org 

https://www.facebook.com/citoyensolidairesTN/
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ــن  ــلة م ــا، سلس ــمال أفريقي ــب ش ــمبورغ مكت ــة روزا لوكس ــن مؤسّس ــم م ــن ، بدع ــة وتضام ــة مواطن ــت جمعيّ نظمّ

الورشــات بــن مــارس ونوفمــر 2017، للعمــل عــى مســائل قانونيّــة ونصــوص مشــاريع قوانــن متعلقة بمســائل سياســيّة 

ــة مختلفــة، مــع المواطنــن، بهــدف فتــح النقــاش حــول مواضيــع مختلفــة. و اقتصاديــة اجتماعيّ

كانت الأهداف من هذه اللقاءات هي:

تدريب المواطنن عى معرفة وفهم الآليات التشريعية للدستور وللجمهورية الثانية.

فهم الحياة الرلمانية، بما في ذلك العملية التشريعية من خلال النصوص القانونية والممارسة.

المشاركة في صياغة مشاريع قوانن تقدّميّة تتطرق إلى أهمّ القضايا المجتمعيّة والسّياسيّة وفتح النقاش حولها.

ــة« أيــن تــمّ شرح أحــكام  صــار كلّ لقــاء عــى يومــن اثنــن. في اليــوم الأوّل، تــمّ تنــاول مــا نســمّيه »الأســس القانونيّ

الدســتور وهيكلــة مجلــس نــوّاب الشّــعب، بمــا في ذلــك العمليــات والتقنيــات التشريعيــة. وفي اليــوم الثـّـاني، تــمّ التطــرقّ 

ــداد كلّ  ــيّة لإع ــة الأساس ــي اللبن ــة، وه ــباب« الملائم ــة شرح الأس ــداد » وثيق ــى إع ــل ع ــاريع والعم ــع المش إلى مواضي

مــشروع قانــون.
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المواضيع:

ة الجماعات المحليّة
ّ
  في مجال المؤسّسات والديموقراطيّة: مجل

ــجيل  ــم تس ــاي 2018، ت ــة في م ــات المحلي ــراء الانتخاب ــن إج ــلان ع ــابي والإع ــون الانتخ ــماد القان ــرا لاعت نظ

ــج. ــاح الرنام ــألة في افتت ــذه المس ه

أصبحــت محــاور مجلـّـة الجماعــات المحليــة منصوصــا عليهــا وينبغــي تناولهــا بالنقــاش: مــا يتعلــق بتنظيــم الســلطات 

ــات الشّرطــة  ــة، صلاحيّ ــة والشرطــة البلدي ــة، وإصــلاح الإدارة المحلي ــب المحلي ــات والمــوارد والضرائ ــة، والصلاحيّ المحلي

البلديــة، علاقــات المجتمــع المــدني والســلطات المحليّــة، الوضــع القانــوني للمنتخبــن )الجرايــات والمنــح، اســتمرار الحيــاة 

العمليــة، دعــم النســاء المنتخبــات وممثــي الشــباب المنتخبــن الــخ...

 في مجال الحقوق والحرّيّات: إلغاء عقوبة الإعدام

 هــذا الموضــوع يتيــح المجــال للنقــاش والجــدل واعتــماد وثائــق شرح أســباب مــن تجــارب مختلفــة مــن القانــون المقارن.

مطروحــة تفعيلهــا  إعــادة  ضرورة  وبالتــالي  الموضــوع،  هــذا  حــول  للمواطنــن  تعبئــة   وجــود 

الســياق مثــر للاهتــمام لأن إيقــاف التنفيــذ الاختيــاري الــذي قدمتــه الحكومــة  تــمّ خرقــه مــن خــلال إدراج عقوبــة 

الإعــدام في قانــون مكافحــة الإرهــاب ... هــذه الورشــة ســتعمل عــى تقديــم مــشروع قانــون مكتــوب.

ة البيئة
ّ
 في مجال الحقوق البيئيّة: مجل

هــذا الموضــوع ذو أهميّــة كــرى نظــرا لأن الحــقّ في بيئــة ســليمة تــمّ التنصيــص عليــه في الدّســتور، بالإضافــة إلى أنّــه 

ســيكون مــن مســؤوليّات هيئــة التنميــة المســتدامة وحمايــة حقــوق الأجيــال القادمــة. فبحســب العديــد مــن الناشــطن 

ــن  ــن الممك ــي م ــة الت ــادرات التشريعي ــرة للمب ــات كث ــاك إمكانيّ ــس كارثي وهن ــي في تون ــع البيئ ــات، الوض والجمعيّ

ــة المتنوعــة والهامّــة حــول مســألة التلــوّث والبيئــة. تقديمهــا لمواكبــة التعبئــة المواطنيّ

 في المجال الثقافي: اقتصاد الثقافة

ــق أيّ  ــمّا يعي ــب، م ــة، أو المانحــن الأجان ــم وزارة الثقاف ــح ودع ــرة لمن ــة كب ــة بصف ــس مرتهن ــة في تون ــاة الثقافي الحي

تطــوّر عضــوي للعمــل الثقــافي داخــل المجتمــع التوّنــي )ســينما، مــرح، موســيقي، مجــال الكتــب والأدب والشّــعر، 

ــة المســتقلة. ــادرات الثقافي ــة للمب ــة معادي ــون...(، ويســاهم في ترســيخ بيئ الفن

مــا هــي السّــبل التشريعيّــة والقانونيّــة التــي مــن الممكــن أن تســاهم في إرســاء أســس اقتصــاد ثقــافي مســتقلّ وقابــل 

للحيــاة اقتصاديّــا؟

 في المجال الاقتصادي: تقنين الاقتصاد الموازي

ــاط  ــدة )ارتب ــبهات عدي ــه ش ــوم حول ــي، تح ــادي التون ــاش الاقتص ــب في النق ــاضر الغائ ــو الح ــوازي ه ــاد الم الاقتص

ــدّه. ــة ض ــراءات فعليّ ــاذ إج ــم اتخ ــت لم يت ــس الوق ــن في نف ــوال...( ولك ــض الأم ــاب، تبيي ــاد، بالإره بالفس

الاقتصــاد المــوازي هــو مــؤشّر خطــر عــى حالــة الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة في تونــس ومســتوى الفــرص التــي 

يتــم توفرهــا لشرائــح واســعة مــن المجتمــع كســبيل وحيــد للعمــل.

المسألة شائكة ومتشعّبة وبالتالي تتيح عديد الحلول والمقاربات القانونيّة.
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  English Summary:

The Association of Citizenship and Solidarity, supported by the Rosa Luxemburg Stiftung North 
Africa office, organized a series of workshops between March and November 2017 to work 
on legal questions with citizens to open discussions and debates on different socio economic 
questions:

The objectives of these workshops was

 Training citizens to know and understand the legislative mechanisms of the Constitution and 
the Second Tunisian Republic.

 Understanding parliamentary life, including the legislative process through legal texts and 
practices.

 Participate in drafting progressive laws that address the most important societal and political 
issues and open discussion about them.

 Each workshop was held during two days. The first day is called the «legal basis» during which 
the provisions of the constitution and the structure of the People›s Assembly are explained and 
discussed, including legislative processes and techniques. On the second day, the topics of the 
projects were discussed and the appropriate «explanatory document» prepared, which are the 
basic building block for preparing a draft law on a given subject.
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مخرجات	ورشات	برنامج	
»نكتبوا	القانون«

تقديم:	
لا ريــب وأنــه منــذ قيــام ثــورة ديســمر 2010 – جانفــي 2011، أصبــح 

ــام  ــأن الع ــة الش ــرا في صناع ــلا ومؤث ــرا فاع ــس، عن ــن في تون المواط

الوطنــي والمحــي. وقــد بــرز ذلــك بصفــة جليــة مــن خــلال التحــركات 

ــوال  ــدني ط ــع الم ــه المجتم ــام ب ــذي ق ــر ال ــدور الكب ــة وال الاجتماعي

ــدور المهــم للمواطــن  ــد تمــت ترجمــة هــذا ال ــة. وق ــة الانتقالي المرحل

ــتور  ــكام دس ــد أح ــب عدي ــا صل ــلطة وموضوعه ــدر الس ــه مص بصفت

2014 خاصــة منهــا التوطئــة التــي تقــر بــأن الدســتور يؤســس »لنظــام 

جمهــوري ديمقراطــي تشــاركي« والفصــل 3 الــذي ينــص عــى أن 

»الشــعب هــو صاحــب الســيادة ومصــدر الســلطات، يمارســها بواســطة 

ممثليــه المنتخبــن« والفصــل 50 الــذي ينــص عــى أنــه »يمارس الشــعب 

ــواب الشــعب«.   ــس ن ــه بمجل ــة عــر ممثلي الســلطة التشريعي

وعــى هــذا الأســاس، تســتمد جميــع الســلطات، وخاصــة منها الســلطة 

التشريعيــة، مشروعيتهــا مــن الشــعب مبــاشرة وهــو مــا يســهّل تقبّــل 

ــن  ــا. ولك ــس لشرعيّته ــا يؤس ــن وم ــدى المواطن ــة ل ــدة القانوني القاع

ــن  ــك المواطن ــدف تشري ــا به ــم وضعه ــي ت ــات الت ــن في الآلي بالتمع

ــا لا تعــدو أن تكــون  ــة، نجــد أنه في صــرورة اتخــاذ القاعــدة القانوني

ــن  ــن العارف ــة م ــة معيّن ــاس إلى فئ ــة بالأس ــكلية موجّه ــات ش إلا آلي

بالقانــون وتقنيــات دراســته وســنّه. بينــما في الواقــع، لا تحيــط الغالبيــة 

العظمــى مــن المواطنــن بالمفاهيــم الأساســية للنظــام القانــوني ولا تدرك 

التقنيــات الأساســية للتعامــل معــه، وهــذا لا يمكــن إلا أن يجعلهــم أكــر 

ــة  ــات الكفيل ــم المقترح ــام وتقدي ــأن الع ــاركة في الش ــن المش ــا ع عزوف

بنقــد ومناقشــة القواعــد القانونيــة التــي تمسّــهم. 

 ولنــا أن نذكــر في هــذا الصــدد، بأنــه قــد تــم، بمناســبة النقــاش صلــب 

المجلــس التأســيي حــول الخيــارات التــي ســيقع تضمينهــا صلــب 

الدســتور، اســتبعاد آليــة العريضــة الشــعبية التــي تمكــن المواطنــن مــن 

تقديــم مقرحــات قوانــن إثــر الحصــول عــى عدد معــن من الإمضــاءات. 

ــن، إلا  ــم مقرحــات قوان ــا أرادوا تقدي ــن، إذا م ــق للمواطن ــك لم يب ولذل

اقــتراح نصــوص ومناصرتهــا وذلــك مــن خــلال منظــمات المجتمــع المــدني. 

ــشروع  ــذا الم ــعى ه ــباب، يس ــذه الأس وله

ــب  ــطن صل ــن الناش ــدد م ــن ع إلى تكوي

ــن لم  ــم الذي المجتمــع المــدني، خاصــة منه

يحضــوا بتكويــن قانــوني، حــول المفاهيــم 

فهمــه  وآليــات  للقانــون  الأساســية 

ــك بهــدف تشــجيعهم مــن  ــه وذل وصياغت

خــلال إعطائهــم الآليــات اللازمــة عــى 

التأثــر في العمــل الرلمــاني وذلك من ســواء 

مــن خــلال متابعــة مختلــف النصــوص 

القانونيــة التــي يتــم إعدادهــا وســنّها 

أو ســواء مــن خــلال المبــادرة بتقديــم 

ــا.  ــة ومناصرته ــوص قانوني ــات نص مقترح

وفي هــذا الصّــدد، تــم تكويــن خمــس فرق 

مــن الناشــطن صلــب المجتمــع المــدني 

ــع  ــة المواضي ــق الجمهوري ــف مناط بمختل

ــة  ــاء عقوب ــة، إلغ ــلطة المحلي ــة: الس التاّلي

ــة ســليمة، اقتصــاد  الإعــدام، الحــق في بيئ

ــوازي.   ــاد الم ــة والاقتص الثقاف

وقــد تــم تنظيــم الورشــات، بحيــث كانــت 

كل ورشــة تمتــد عــى يومــن اثنــن وتتطرق 

إلى موضــوع معــن مــن المحــاور التــي 

ســبق ذكرهــا وتضــم الناشــطن بالمجتمــع 

المــدني المعنيــن بصفــة مبــاشرة بالموضــوع 

المطــروح. فيكــون اليــوم الأول مــن كل 

ــم  ــم بتقدي ــور يهت ــن مح ــارة ع ــة عب ورش

القانــوني  للنظــام  الأساســية  المفاهيــم 

التونــي وآليــات ســن القوانــن، بينــما يتــم 

ــور  ــى المح ــل ع ــاني العم ــوم الث ــلال الي خ

ــة.  ــلال الورش ــن خ ــه م ــم تناول ــذي ت ال

وقــد تــم التطــرق خــلال المحــور المخصــص 

للقانــون إلى مفهــوم القانــون، التفاعــل 

بــن القواعــد القانونيــة، المســار التشريعــي 

ــن. ــة القوان ــات صياغ وآلي

جمعية مواطنة وتضامن



الجزء الأول:

مقدمة لفهم القانون
ه

ّ
وآليات إعداده وسن

محمد أنور الزيّاني

في  باحــث   ، العــام  القانــون  في  دكتــوراه  طالــب 

عمــل  الانتقاليــة«.  المرحلــة  في  »التشريــع  موضــوع 

ــتقلة  ــا المس ــة العلي ــابي في الهيئ ــار انتخ ــابقا كمستش س

قانونيــا في  كونــه خبــرا  إلى  بالإضافــة   ، للانتخابــات 

والقوانــن. التشريعــات  بصياغــة  متعلقــة  مشــاريع 
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ماهو	القانون؟

لــن كانــت كلمــة »القانــون« كثــرة التــداول والاســتعمال 

في عديــد مجــالات الحيــاة إلا أن المعنــى المقصــود منهــا 

لا يعكــس بالــضرورة مفهومــا واحــدا. فـــ »القانــون« 

يمكــن أن يعــرّ بــه عــن أي قاعــدة يمكــن أن تؤطــر حيــاة 

الإنســان. ولذلــك فــأول مســتوى يجــب الوقــوف عنــده 

ــن  ــة ب ــلال التفرق ــن خ ــد م ــذه القواع ــة ه ــو دراس ه

ــدة الســلوكية. ــة والقاع ــدة القانوني القاع

يجــب التذكــر أن للقاعــدة القانونيــة معنــى عــام يفيــد 

إليهــا  يخضــع  التــي  الســلوكية  القواعــد  »مجموعــة 

ــات  ــف العلاق ــم مختل ــي تنظّ ــع والت ــراد في المجتم الأف

ــدت  ــما وج ــا، أين ــه، تاريخي ــترض وأنّ ــن المف ــم«. م بينه

المجتمعــات وجــدت قواعــد تنظمهــا. وليــس القانــون، في 

ــد  ــرة العق ــن فك ــا ع ــرا عملي ــه الشــامل، إلا تعب مفهوم

ــي  ــوار والت ــفة الأن ــع فلاس ــي طرحــت م ــي الت الاجتماع

تــمّ عــى أساســها افــتراض أن الانســان قــد اختــار الحــدّ 

ــن  ــلامته. ول ــه وس ــمان أمن ــل ض ــن أج ــه م ــن حريت م

كانــت هــذه الفكــرة لا تعــدو أن تكــون افتراضــا فلســفيا 

ولا وجــود لأســاس واقعــي لهــا، إلا أنهــا أسســت لمفاهيــم 

وآليــات هامّــة جــدا عــى الصعيــد العمــي لتنظيــم حيــاة 

ــات.  المجتمع

وعــى هــذا الأســاس، فالقاعــدة القانونيــة بصفــة عامــة 

ــلوك  ــر س ــم بتأط ــا تهت ــلوكية، أي أنهّ ــدة س ــي قاع ه

الإنســان. وفي الحقيقــة، فــإن هــذا المعنــى الواســع 

المجتمعيــة  القواعــد  عديــد  يســتوعب  أن  يمكــن 

الأخــرى التــي تقــوم تقريبــا بنفــس الــدور الــذي 

ــلاق  ــع كالأخ ــب المجتم ــة صل ــن الوضعي ــه القوان تلعب

الأخــرة  هــذه  كانــت  ولــن  والتقاليــد.  والعــادات 

الزمــن  عــر  بصفــة طبيعيــة  ينبثــق  ثقافيــا  نتاجــا 

مــن خــلال تجــارب المجتمعــات فإنهــا لا تســتجيب 

ــتور  ــاه الدس ــذي أعط ــكي ال ــوم الش ــا للمفه جميعه

للقانــون.  

ــن أجــل  ــا م ــي يجــب التطــرق إليه ــة الت ــة الثاني النقط

القانــون  بــن  الفــرق  القانــوني هــو  المفهــوم  تبيــان 

والقاعــدة القانونيــة. فالقواعــد القانونيــة تشــمل كل 

ــة  ــلطة مختص ــل س ــن قب ــا م ــم وضعه ــي ت ــد الت القواع

في ســياق معــن بهــدف تأطــر مجتمــع مــا. ولــن كانــت 

القواعــد القانونيــة مثــل القانــون قواعــد وضعيــة، فإنــه 

ــن  ــة ع ــدة القانوني ــف القاع ــكل، تختل ــة الش ــن ناحي م

القانــون خاصــة مــن ناحيــة القيمــة القانونيــة والســلطة 

ــي  ــص الت ــة. فأهــم الخصائ المختصــة والاجــراءات المتبع

تميّــز القواعــد القانونيــة الوضعيــة أنهــا يجــب أن تكــون: 

ــة. ــة وملزم ــة ودائم عام

عامــة: أي أنهــا مجــردّة وغــر شــخصية. والمقصــود هــو 

أن مضمــون القاعــدة لا يتوجــه إلى شــخص أو بعــض 

ــم دون  ــة منه ــراد أو فئ ــع الأف ــل إلى جمي ــخاص ب الأش

ــد.  تحدي

مثــال 1: »يعاقــب بالســجن مــدة عــام وبخطيــة قدرهــا 

ــع عمــدا عــن إشــعار  ــار كل مــن يمتن خمســة آلاف دين

النظــر فــورا بمــا بلــغ إلى علمــه مــن  الســلط ذات 

ــه  ــه الاطــلاع علي ــن ل ــا أمك ــادات وبم ــات أو إرش معلوم

مــن أفعــال حــول ارتــكاب إحــدى جرائــم الاتجــار 

ــردّ.   ــام ومج ــدة ع ــذه القاع ــوى ه ــخاص«. محت بالأش
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مثــال 2: »يعاقــب مــروان بالســجن مــدة عــام وبخطيــة 

قدرهــا خمســة آلاف دينــار لامتناعــه عمــدا عــن إشــعار 

النظــر فــورا بمــا بلــغ إلى علمــه مــن  الســلط ذات 

ــه  ــه الاطــلاع علي ــن ل ــا أمك ــادات وبم ــات أو إرش معلوم

مــن أفعــال حــول ارتــكاب إحــدى جرائــم الاتجــار 

بالأشــخاص«. 

لا يمكــن أن نعتــر محتــوى هــذه القاعــدة عامــا ومجــردّا 

ــي  ــة الت ــد القانوني ــا. فالقواع ــخصا معين ــص ش ــه يخ لأن

ــب الأحــكام  ــاني نجدهــا أساســا صل ــال الث ــماشى والمث تت

القضائيــة وذلــك نتيجــة لتطبيــق قاعــدة قانونيــة عامــة 

ــب أن  ــاس، يج ــذا الأس ــى ه ــة. وع ــة معين ــى وضعي ع

يكــون تطبيــق القاعــدة القانونيــة ممكنــا عــى كل مــن 

تتوفــر فيــه الــشروط المحــددّة صلبهــا ســلفا. 

دائمــة: القاعــدة القانونيــة مســتمرة في الزمــن إلى أن 

يقــع إلغاؤهــا أو تعديلهــا. إذ غالبــا مــا تصــدر القاعــدة 

ــة.   ــترة معين ــة أو ف ــسّ وضعي ــة لتم القانوني

وتجــب الإشــارة إلى أن مجموعــة القواعــد القانونيــة 

الســائدة في دولــة مــا تكشــف، في الحقيقــة، مــدى 

انســجام السياســات العامــة للدولــة مــع المعايــر الدوليــة 

ــة  ــوني للدول ــام القان ــا. فالنظ ــا عنه ــدة واختلافه المعتم

ــا  ــا اقتصادي ــة ويعكــس توجه يعكــس اســتراتيجية معين

ــا.  ــيا معين ــا وسياس واجتماعي

ــل الأشــخاص.  ــن قب ــة الاحــترام م ــا واجب ــة: أي أنه ملزم

ــزاء  ــق الج ــن طري ــا ع ــة أساس ــذه الخاصي ــق ه وتتحق

القانــوني. وتختلــف طبيعــة الجــزاء بحســب خطــورة 

ــة.  ــدة القانوني ــخص للقاع ــة الش ــار مخالف وآث

ــبة  ــزائي. فالنس ــدني أو ج ــع م ــزاء ذو طاب ــون الج إذ يك

ــة  ــق خاص ــه يتعلّ ــدني، فإن ــزاء الم ــوع الأول، أي الج للن

كجــزاء  بينهــم،  فيــما  للأشــخاص  الفرديــة  بالمصالــح 

ــالي  ــغ م ــن مبل ــارة ع ــو عب ــذي ه ــلا وال ــض مث التعوي

ــاب  ــذي أص ــضرر ال ــر ال ــخص لج ــى ش ــه ع ــم ب يحك

ــه.  ــوب إلي ــل منس ــة فع ــر نتيج ــخصا آخ ش

أمــا بالنســبة للنــوع الثــاني مــن الجــزاء، فهــو أكــر 

ــام.  ــام الع ــة النظ ــة بحماي ــق خاص ــه يتعلّ ــورة، لأن خط

ونظــرا لخطــورة النــوع الثــاني مــن الجــزاء، فــإن الدولــة 

ــذا  ــم ه ــه. وينقس ــر تطبيق ــي تحتك ــدة الت ــي الوحي ه

الصنــف مــن الجــزاء إلى أنــواع فمنهــا العقوبــات البدنيــة 

)كالســجن( والماليــة )كالخطايــا( ومنهــا كذلــك التكميليــة 

ــية(.      ــوق السياس ــن الحق ــان م )كالحرم

فكــرة هــرم القواعــد القانونيــة جــاء بهــا رجــل القانــون 

النمســاوي هانــس كالســن1، الــذي اعتــر بــأن كل قاعــدة 

ــة تســتمدّ قوتهــا مــن قاعــدة أخــرى أعــى منهــا،  قانونيّ

مــما يفــرض عليهــا احترامهــا شــكلا ومضمونــا.

1 هانــس كالســن هــو رجــل قانــون نمســاوي ولــد ســنة 1881 وتــوفي 

ســنة 1973.  
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		الدستور	
الدســتور وثيقــة تصدرهــا أعــى ســلطة في الدولــة وهــي 

ــعب  ــا الش ــي ينتخبه ــة، الت ــيّة الأصليّ ــلطة التأسيس الس

في  القانونيّــة  القواعــد  أهــمّ  فيهــا  تجمــع  مبــاشرة، 

ــادئ  ــيّة ومب ــلطة السياس ــم الس ــة تنظي ــة، وخاصّ الدول

ــوم نوعــن  ــن. ونجــد الي ــا بالمحكوم ممارســتها وعلاقاته

ــاتر:  ــن الدس م

ــذي لا يســتند  ــرفي ال ــتور الع ــو الدس ــوع الأول ه الن
القانونيّــة  القواعــد  تجمــع  مكتوبــة  وثيقــة  إلى 

المنظمّــة للســلطة السياســيّة في الدولــة. هــذا الصنــف 

مــن الدســاتر هــو دســتور غــر مــدوّن بــل ناتــج 

ــرة يعترهــا  عــن مجموعــة أعــراف أي ترّفــات متوات

المجتمــع ملزمــة لــه. وقــد تتخلـّـل هــذه الأعــراف 

في  مجمّعــة  غــر  لكنّهــا  المكتوبــة،  القواعــد  بعــض 

مكتوبــا.  دســتورا  اعتبارهــا  يمكــن  موحّــدة  وثيقــة 

النــوع مــن  اليــوم عــى بقــاء هــذا  وأبــرز مثــال 

ــم  ــا تنظي ــع فيه ــي يخض ــا الت ــي بريطاني ــاتر ه الدس

الأعــراف  مــن  مجموعــة  إلى  السياســيّة  الســلطة 

وبعــض القواعــد المكتوبــة التــي يرجــع تاريــخ بعضهــا 

إلى ســنة 1215. ولا تتجــاوز الــدول التــي تمســكت إلى 

ــي  ــا يعن ــو م ــبعة، وه ــة الس ــاتر العرفيّ ــوم بالدس الي

ــة الــدول اليــوم تكــرسّ الدســاتر المكتوبــة.  بــأن أغلبيّ

أمــا النــوع الثانــي فهــو الدســتور المكتــوب، وهــو 

وثيقــة تصدرهــا أعــى ســلطة في الدولــة وهــي الســلطة 

القواعــد  أهــمّ  فيهــا  تجمــع  الأصليّــة،  التأسيســيّة 

القانونيّــة في الدولــة، وخاصّــة تنظيــم الســلطة السياســيّة 

ــد  ــما نج ــن، ك ــا بالمحكوم ــتها وعلاقاته ــادئ ممارس ومب

ــترف  ــي تع ــان الت ــيّة للإنس ــوق الأساس ــمّ الحق ــا أه فيه

بهــا الدولــة. ومــن ناحيــة قيمــة هــذه الوثيقــة مقارنــة 

بالقواعــد القانونيــة الأخــرى، فالدســتور يعتــر أعــى 

قاعــدة قانونيــة ويجــب عــى جميــع القواعــد القانونيــة 

الأخــرى ألا تتعــارض معــه، كــما أن محتــواه يكشــف 

التوجّــه الأيديولوجــي والســياسي الــذي يقــوم عليــه 

ــة. ــياسي للدول ــوني والس ــاط القان ــر النش ــذي يؤط وال

		المعاهدات	
تتمثـّـل المعاهــدات الدوليّــة في اتفاقيــات بــن دولتــن أو 

ــذه  ــدولي. فه ــون ال ــر. وهــي المصــدر الأســاسي للقان أك

المعاهــدات يمكــن أن تفــرض التزامــات معيّنــة عــى 

الــدول الأطــراف فيهــا بــشرط ألا تتعــارض مــع دســاترها. 

ــى  ــتور 2014 ع ــن دس ــل 20 م ــص الفص ــد ن ــك وق ذل

أن »المعاهــدات الموافــق عليهــا مــن قبــل المجلــس 

النيــابي والمصــادق عليهــا، أعــى مــن القانــون وأدنى مــن 

ــتور«. الدس

فللمعاهــدات المصــادق عليهــا مكانــة تفــوق مكانــة 

القوانــن ولذلــك لكونهــا قواعــد قانونيــة تكــرس التزامات 

ــة عــى المســتوى الــدولي وتتعلــق كذلــك بمســائل  الدول

أساســية مثــل حقــوق الإنســان أو نظــام الحكــم، ونذكــر 

ــدول  ــدود ال ــق بح ــي تتعل ــدات الت ــلا المعاه ــا مث منه

والمعاهــدات الخاصّــة بالتنظيــم الــدولي وتلــك المتعلقّــة 

المتضمّنــة  والمعاهــدات  للــدّول  الماليّــة  بالتعهــدات 

لأحــكام ذات صبغــة تشريعيّــة أو المتعلقّــة بحقــوق 

الإنســان. هــذا الصنــف مــن المعاهــدات يســتوجب 

موافقــة مجلــس النــواب ليقــع تضمينــه صلــب النظــام 

ــه  ــة علي ــة المصادق ــوني ولا يحــقّ لرئيــس الجمهوريّ القان

ــواب.  ــس الن ــة مجل ــد موافق إلا بع

الدســتور  مــن   67 الفصــل  عليــه  ينــصّ  مــا  هــذا 

التجاريــة  المعاهــدات  تعــرض  »أن  يســتوجب  الــذي 

أو بحــدود  الــدولي  بالتنظيــم  المتعلقــة  والمعاهــدات 

الدولــة أو بالتعهــدات الماليــة للدولــة أو بحالة الأشــخاص 

ــواب  ــس ن ــة عــى مجل ــة تشريعي أو بأحــكام ذات صبغ

الشــعب للموافقــة. لا تصبــح المعاهــدات نافــذة إلا بعــد 

ــا«. ــة عليه المصادق

المصــدر  ليســت  المعاهــدات  أن  إلى  الإشــارة  وتجــب 

دور  إغفــال  يجــب  لا  إذ  الــدولي،  للقانــون  الوحيــد 

ــة.  ــلات الدولي ــتقرار المعام ــن لاس ــدولي الضام ــرف ال الع

فكثــر مــن المعاهــدات ليســت إلا تقنينــا لأعــراف دوليــة 

يجــب عــى جميــع الــدول احترامهــا. فبالرغــم مــن قبــول 

الجمعيّــة العامّــة للأمــم المتحّــدة ولمحكمــة العــدل 

ــدول الأعضــاء  ــدأ الاســتقلالية الدســتورية لل ــة لمب الدولي

ــار  ــة بالحــقّ في اختي الــذي عــى أساســه تتمتــع كلّ دول
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نظامهــا الســياسي والاجتماعــي والثقــافي والاقتصــادي، إلا 

أنــه يوجــد عديــد المبــادئ التــي تحــدّ اليــوم مــن هــذه 

ــتقلالية.  الاس

فمثــلا مــع بدايــة التســعينات ظهــر اتجــاه يقــر بوجــود 

عديــد المبــادئ المتفــق عليهــا التــي ألغــت الحــدود بــن 

النظــام الــدولي والأنظمــة الداخليّــة للدول التــي أصبحت 

اليــوم مدعــوّة إلى مزيــد إدماجها صلب دســاترها. ونذكر 

مــن بــن هــذه المبــادئ حقــوق الإنســان وذلــك لكونهــا 

حقوقــا متأصّلــة في الــذات البشريــة وليــس للخصوصيــات 

الثقافيــة لبعــض الــدول أو لأي ســبب آخــر الحــد منهــا. 

		القوانين	
ينــص الفصــل 50 مــن الدســتور عــى أنــه »يمــارس 

الشــعب الســلطة التشريعيــة عــر ممثليــه بمجلــس 

ــة  ــلطة التشريعي ــة الس ــم ممارس ــعب«. وتت ــواب الش ن

ــن  ــف إلى قوان ــي تصن ــن الت ــلال القوان ــن خ ــا م أساس

أساســية وأخــرى عاديــة.  

القوانين الأساسية

للســلطة  المنظمّــة  القواعــد  أهــمّ  الدســتور  يحــدّد 

السياسّــة في الدولــة. وقــد ضبــط صلــب البــاب المتعلــق 

بالســلطة التشريعيــة جميــع المســائل التــي تتعلــق بــكل 

ــن  ــت القوان ــن. ولــن كان ــاف القوان صنــف مــن أصن

الأساســيّة عــى غــرار القوانــن العاديـّـة تصــدر عــن 

الســلطة التشريعيّــة )أي مجلــس نــواب الشــعب( إلا 

ــن:   ــتوين اثن ــق مس ــا وف ــز عنه ــا تتميّ أنه

المســتوى الأوّل هــو مســتوى المضمــون أو المجــال. إذ 

أن القوانــن الأساســيّة تــشّرع في مســائل هامّــة، مقارنــة 

بالمجــالات الأخــرى، لكونهــا تتعلّــق إمــا بتنظيــم شــؤون 

الحكــم وهيكلــة الدولــة أو بمجــال حقــوق الإنســان. 

ــي  ــالات الت ــتور المج ــن الدس ــل 65 م ــدد الفص ــد ح وق
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يتــم التشريــع فيهــا مــن خــلال القوانــن الأساســية وهــي: 

الموافقة عى المعاهدات، 

تنظيم العدالة والقضاء، 

تنظيم الإعلام والصحافة والنشر،

تنظيــم الأحــزاب والنقابــات والجمعيــات والمنظــمات 

والهيئــات المهنيــة وتمويلهــا،

تنظيم الجيش الوطني، 

تنظيم قوات الأمن الداخي والديوانة، 

القانون الانتخابي،

التمديد في مدة مجلس نواب الشعب...

التمديد في المدة الرئاسية...

الحريات وحقوق الإنسان، 

الأحوال الشخصية،

الواجبات الأساسية للمواطنة، 

السلطة المحلية، 

تنظيم الهيئات الدستورية، 

القانون الأساسي للميزانية.

أمــا المســتوى الثــاني الــذي تتميــز فيــه القوانــن الأساســيّة 

ــق بإجــراءات اتخاذهــا. فمــن جهــة  ــة فيتعلّ عــن العاديّ

ــل  ــن الفص ــة م ــرة السادس ــلا بالفق ــن، عم أولى، لا يمك

ــواب الشــعب في  64 مــن الدســتور، أن ينظــر مجلــس ن

ــا  ــشر يوم ــة ع ــد خمس ــاسي إلا بع ــوني أس ــشروع قان م

ــع  ــم وض ــن لم يت ــط، في ح ــب الضب ــه بمكت ــى إيداع ع

هــذا الــشرط بالنســبة للقوانــن العاديـّـة. ويبــدو أن غايــة 

الســلطة التأسيســية مــن وضــع هــذا الــشرط هــي ضمان 

مزيــد الدراســة والتمعّــن مــن قبــل النــوّاب في مــشروع/

مقــترح القانــون المقــدم أمامهــم. 

ــشروع  ــى م ــة ع ــترط للمصادق ــرى، يش ــة أخ ــن جه وم

القانــون الأســاسي موافقــة الأغلبيّــة المطلقــة مــن النــواب 

)أي نصــف الأعضــاء زائــد واحــد(، وذلك بخــلاف القوانن 

العاديـّـة التــي تكفــي الأغلبيّــة النســبيّة للمصادقــة عليها.

القوانين العادية

الرلمــان  يسّــنها  التــي  القانونيّــة  النصــوص  هــي 

ــا  ــة بشــكل عــادي. أي أنه لممارســة الســلطة التشريعيّ

ــب مجــالات لا تمــسّ مــن  ــع صل ــذ أساســا للتشري تتخّ

ــدّد  ــد ح ــية. وق ــن الأساس ــة للقوان ــالات المخصص المج

الفصــل 65 مــن الدســتور المجــال التــي يتــم التشريــع 

فيهــا عــن طريــق هــذا الصنــف مــن القوانــن بشــكل 

أو  الجمهوريــة  لرئيــس  يحــقّ  لا  بحيــث  حــريّ، 

ــالات،  ــذه المج ــر في ه ــدار أوام ــة إص ــس الحكوم رئي

كــما يمكــن أن يحــد هــذا التخصيــص كذلــك مــن 

ــع  ــعب إذا أراد التشري ــواب الش ــس ن ــات مجل صلاحي

مجــال  ويتمثــل  لــه.  المخصصــة  المجــالات  خــارج 

ــي:  ــا ي ــة في م ــن العادي القوان

ــة  ــآت العمومي ــات والمنش ــاف المؤسس ــداث أصن إح

ــا،  ــت فيه ــة للتفوي ــراءات المنظم والإج

الجنسية،

الالتزامات المدنية والتجارية،

الإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم،

المنطبقــة  والعقوبــات  والجنــح  الجنايــات  ضبــط 

عليهــا وكذلــك المخالفــات المســتوجبة لعقوبــة ســالبة 

ــة،  للحري

العفو العام، 

ونســبها  والمســاهمات  الأداءات  قاعــدة  ضبــط 

اســتخلاصها،  وإجــراءات 

نظام إصدار العملة، 

القروض والتعهدات المالية للدولة، 

ضبط الوظائف العليا، 

التريح بالمكاسب، 

ــن  ــن المدني ــات الأساســية الممنوحــة للموظف الضمان

ــكرين،  والعس

تنظيم المصادقة عى المعاهدات، 
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قوانــن الماليــة وغلــق الميزانيــة والمصادقــة عــى 

التنميــة، مخططــات 

المبــادئ الأساســية لنظــام الملكيــة والحقــوق العينيــة 

والصحــة  والثقافــة  العلمــي  والبحــث  والتعليــم 

الترابيــة والعمرانيــة  العموميــة والبيئــة والتهيئــة 

والطاقــة وقانــون الشــغل والضــمان الاجتماعــي.

أمــا فيــما يتعلــق بإجــراءات ســنّ القوانــن العاديــة، فإنــه 

وفــق منطــوق الفصــل 64 مــن الدســتور تتــمّ المصادقــة 

عليهــا مــن طــرف مجلــس نــواب الشــعب بأغلبيــة 

ــة عــن  ــن، عــى ألّا تقــل هــذه الأغلبي ــه الحاضري أعضائ

ثلــث أعضــاء المجلــس.

		الأوامر
ــس  ــة أو رئي ــس الجمهوريّ الأوامــر نصــوص يتخّذهــا رئي

الحكومــة في عــدّة مجــالات ضبطهــا الدســتور مثــل 

مجــال الســلطة الترتيبيّــة العامّــة التــي أســندها الدســتور 

لرئيــس الحكومــة والتــي تعنــي التشريــع في بعــض 

المياديــن التــي لا يــشرع فيهــا القانــون وذلــك وفــق أوامر 

ترتيبيــة أي قواعــد قانونيّــة عامّــة ومجــردّة. ويعتــر 

مجــال هــذه الســلطة واســعا إذ ينــص الفصــل 65 مــن 

الدســتور عــى أنــه »يدخــل في مجــال الســلطة الترتيبيــة 

العامــة المــواد التــي لا تدخــل في مجــال القانــون« أي كل 

ــيّة  ــن الأساس ــال القوان ــن مج ــرج ع ــي تخ ــالات الت المج

ــك رئيــس الحكومــة ورئيــس  ــة. كــما يمكــن كذل والعاديّ

ــدف  ــلا به ــك مث ــة وذل ــر فردي ــدار أوام ــة إص الجمهوري

ــاء.  ــن أو الإعف التعي

الأوامر الحكومية 

أســند الدســتور لرئيــس الحكومــة صلاحيــة اتخــاذ قواعــد 

قانونيــة عامــة ومجــردة وذلــك في شــكل أوامــر. إذ ينــص 

الفصــل 91 مــن الدســتور عــى أنــه »يمــارس رئيــس 

ــر  ــدر الأوام ــة، ويص ــة العام ــلطة الترتيبي ــة الس الحكوم

ــوزراء.  ــس ال ــة مجل ــد مداول ــا بع ــي يمضيه ــة الت الفردي

وتســمى الأوامــر الصــادرة عــن رئيــس الحكومــة أوامــر 

حكوميــة«. إذ يختــص رئيــس الحكومــة حســب الفصــل 

92 مــن الدســتور بـــ:

إحــداث وتعديــل وحــذف الــوزارات وكتابــات الدولــة 

مداولــة  بعــد  وصلاحياتهــا  اختصاصاتهــا  وضبــط 

ــوزراء، ــس ال مجل

إقالــة عضــو أو أكــر مــن أعضــاء الحكومــة أو البــتّ 

في اســتقالته، وذلــك بالتشــاور مــع رئيــس الجمهوريــة 

إذا تعلــق الأمــر بوزيــر الخارجيــة أو وزيــر الدفــاع،

إحــداث أو تعديــل أو حــذف المؤسســات والمنشــآت 

ــا  ــط اختصاصاته ــة وضب ــح الإداري ــة والمصال العمومي

وصلاحياتهــا بعــد مداولــة مجلــس الــوزراء، باســتثناء 

ــة فيكــون إحداثهــا أو  الراجعــة إلى رئاســة الجمهوري

تعديلهــا أو حذفهــا باقــتراح مــن رئيــس الجمهوريــة،

ــة  ــف المدني ــاءات في الوظائ ــات والإعف إجــراء التعيين

ــون.  ــا بقان ــة العلي ــف المدني ــط الوظائ ــا. وتضب العلي

الجمهوريــة  رئيــس  الحكومــة  رئيــس  ويعلــم 

بالقــرارات المتخــذة في إطــار اختصاصاتــه المذكــورة.

يتــرف رئيــس الحكومــة في الإدارة، ويــرم الاتفاقيات 

الدوليــة ذات الصبغــة الفنية.

ــات  ــب الصلاحي ــبق أن أغل ــا س ــلال م ــن خ ــظ م ويلاح

التــي أعطاهــا الدســتور لرئيــس الحكومــة تنــدرج ضمــن 

دوره في ضبــط السياســات العامــة للدولــة ولكونــه كذلك 

رئيــس الجهــاز الإداري للدولــة.

الأوامر الرئاسية

ــة اتخــاذ  ــة صلاحي ــس الجمهوري أســند الدســتور إلى رئي

أوامــر ترتيبيــة لكــن لا تتعــدى هــذه الصلاحيــة في أغلبهــا 

مجــال تعيــن الخطــط الهامــة في المجــالات التــي يتدخــل 

فيهــا. ويتجــى ذلــك مــن خــلال قــراءة الفصــل 78 مــن 

الدســتور الــذي ينــص عــى أن رئيــس الجمهوريــة يتــولى 

بأوامــر رئاســية:

تعين مفتي الجمهورية التونسية وإعفاءه،

ــا برئاســة  ــف العلي ــاءات في الوظائ ــات والإعف التعيين

ــا، ــة والمؤسســات التابعــة له الجمهوري

العليــا  الوظائــف  في  والإعفــاءات  التعيينــات 
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العســكرية والدبلوماســية والمتعلقــة بالأمــن القومــي 

بعــد استشــارة رئيــس الحكومــة،

ــك المركــزي باقــتراح مــن رئيــس  تعيــن محافــظ البن

ــة  ــة المطلق ــة الأغلبي ــد مصادق ــك بع ــة، وذل الحكوم

لأعضــاء مجلــس نــواب الشــعب. ويتــمّ إعفــاؤه 

بنفــس الطريقــة أو بطلــب مــن ثلــث أعضــاء مجلــس 

نــواب الشــعب ومصادقــة الأغلبيــة المطلقــة مــن 

ــاء. الأعض

وبنــاء عــى مــا ســبق فــإن هــذه القواعــد القانونيــة التــي 

ســبق اســتعراضها هــي قواعــد تنظــم مختلــف المجــالات 

وهــي تعكــس توجهــا سياســيا معينــة للســلطة السياســية 

ــي أصدرتها.  الت

ولذلــك يجــب عــى منظــمات المجتمــع المــدني خصوصــا 

وعــى كافــة المواطنــن عمومــا متابعــة مختلــف القواعــد 

ــك في  ــي تصدرهــا مختلــف الســلطات وذل ــة الت القانوني

إطــار العمــل الرقــابي الــذي يجــب عــى المواطنــن القيــام 

بــه بهــدف تقييــم أداء ممثليــه المنتخبــن.  
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 التفاعل	بين	القواعد	القانونية

القوانيــن	 احتــرام	 ضــرورة	 	

الدســتور لأحــكام	
بمــا أن الدســتور هــو القاعــدة الأعــى مرتبــة صلــب 

النظــام القانــون للدولــة فإنــه يجــب حمايتــه مــن 

أي خــرق قــد تقــوم بــه أي ســلطة أخــرى. فرئاســة 

الجمهوريــة ومجلــس النــواب مســؤولان بصفــة أساســية 

ــذي  ــك نظــرا للــدور الهــام ال عــن احــترام الدســتور وذل

أســنده لهــما الدســتور خــلال عمليــة التشريــع. وبهــدف 

حمايــة الدســتور مــن مخالفــة القوانــن لــه، وقــع تنظيــم 

ــة تتولاهــا عــادة  رقابــة دســتوريةّ القوانــن، وهــي عمليّ

محكمــة دســتورية أو مجلــس دســتوري يســهر عــى 

ــن  ــنّه للقوان ــد س ــشّرع لأحــكام الدســتور عن احــترام الم

ــة. ــدات الدوليّ ــى المعاه ــه ع وموافقت

ــتورية  ــة دس ــة لمراقب ــة الوقتي دور الهيئ

ــن  ــاريع القواني مش

وقــع في تونــس وفي انتظــار إرســاء المحكمة الدســتورية 

نهائيــا وضــع هيئــة وقتيــة لمراقبــة دســتورية مشــاريع 

القوانــن. ويقصــد بمشــاريع القوانــن، القوانــن التــي لم 

يتــم ختمهــا بعــد مــن قبــل رئيــس الجمهوريــة2. وقــد 

تــم إقــرار الهيئــة الوقتيــة لمراقبــة دســتورية مشــاريع 

القوانــن مــن خــلال الدســتور نفســه إذ اعتبارهــا 

ــة دســتورية مشــاريع  ــص لمراقب ــد المخت ــكل الوحي الهي

المحكمــة  الســابقة لإرســاء  الفــترة  القوانــن خــلال 

ــن  ــة م ــذه الهيئ ــيس له ــم التأس ــد ت ــتورية. وق الدس

ــق بالأحــكام  ــن الدســتور المتعل خــلال الفصــل 148 م

2 الفصــل 3 فقــرة ثانيــة مــن القانــون عــدد 14 لســنة 2014 المتعلــق 

بالهيئــة الوقتيــة لمراقبــة دســتورية مشــاريع القوانــن.

ــه3.  ــب النقطــة الســابعة من ــك صل ــة وذل الانتقالي

وقــد تــم إنشــاء الهيئــة بموجــب القانــون الأســاسي عــدد 

14 لســنة 2014 المــؤرخ في 18 أفريــل 2014 الــذي حــدد 

بصفــة أدق مجــال تدخّلهــا. إذ أعطــى هــذا القانــون 

ــة أو رئيــس الحكومــة  ــة طلــب رئيــس الجمهوري إمكاني

ــون  ــشروع قان ــر في م ــة النّظ ــن الهيئ ــا م ــن نائب أو ثلاث

معــن.  

وكــما تشــر إليــه تســميتها، يقتــر دور هــذه الهيئــة 

عــى إرســاء رقابــة قبليــة عــى مشــاريع القوانــن 

تهــدف إلى التثبــت مــن مــدى دســتوريتها وذلــك قبــل 

ــاذ. وعــى هــذا الأســاس، لا يمكــن  ــز النف ــا حي دخوله

للهيئــة النظــر في القوانــن التــي تــم ختمهــا مــن قبــل 

ــي ســبق  ــذة والت ــن الناف ــة أو القوان ــس الجمهوري رئي

ــا.  وضعه

3 "يحــدث المجلــس الوطنــي التأســيي بقانــون أســاسي، خلال الأشــهر 

ــة  ــص بمراقب ــة تخت ــة وقتي ــتور، هيئ ــم الدس ــي خت ــي ت ــة الت الثلاث

ــن وتتكــوّن مــن: دســتورية مشــاريع القوان

- الرئيس الأول لمحكمة التعقيب رئيسا، 

- الرئيس الأول للمحكمة الإدارية عضوا، 

- الرئيس الأول لدائرة المحاسبات عضوا، 

تباعــا  يعينهــم  القانــوني  الاختصــاص  ذوي  مــن  أعضــاء  ثلاثــة   -

وبالتســاوي بينهــم كل مــن رئيــس المجلــس الوطنــي التأســيي 

الحكومــة. ورئيــس  الجمهوريــة  ورئيــس 

وتعتر سائر المحاكم غر مخوّلة لمراقبة دستورية القوانن.

تنتهي مهام الهيئة بإرساء المحكمة الدستورية".
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		دور	المحكمة	الدستورية
ــول  ــي المخ ــكل الرئي ــتورية الهي ــة الدس ــر المحكم تعت

لمراقبــة دســتورية القوانــن. ولقــد أعطاهــا الدســتور 

صلاحيــة مطلقــة للرقابــة عــى دســتورية جميــع القوانــن 

وذلــك ســواء قبــل دخولهــا حيــز النفــاذ أو بعــده وذلــك 

لضــمان حســن ســر مهمــة مراقبتهــا لمــدى ملائمــة 

القوانــن للدســتور. ونظــرا للأهميــة الكبــرة لهــذا الهيكل 

ــدى  ــة وم ــب الدول ــر دوالي ــن س ــى حس ــهر ع في الس

تأثرهــا عــى تــوازن النظــام الســياسي، خصّــص لهــا 

الدســتور قســما كامــلا صلــب بــاب الســلطة القضائيــة4.

فمنــذ إرســائها، تصبــح المحكمــة الدســتورية الهيــكل 

الوحيــد المخــول لــه مراقبــة دســتورية القوانــن وتكــون 

قراراتهــا ملزمــة لجميــع الســلطات. إذ ينــص الفصــل 120 

ــه »تختــص المحكمــة الدســتورية  مــن الدســتور عــى أنّ

ــة دســتورية:  دون ســواها بمراقب

مشــاريع القوانــن بنــاء عــى طلــب مــن رئيــس 

الجمهوريــة أو رئيــس الحكومــة أو ثلاثــن عضــوا مــن 

ــعب  ــواب الش ــس ن ــاء مجل أعض

المعاهــدات التــي يعرضهــا عليهــا رئيــس الجمهوريــة 

قبــل ختــم مــشروع قانــون الموافقــة عليهــا، 

ــا المحاكــم تبعــا للدفــع  ــا عليه ــي تحيله ــن الت القوان

ــب مــن أحــد الخصــوم، بعــدم الدســتورية بطل

النظــام الداخــي لمجلــس نــواب الشــعب الــذي 

يعرضــه عليهــا رئيــس المجلــس.«

أن  عــى   ،118 فصلــه  صلــب  الدســتور،  نــص  كــما 

ــوا،  ــشر عض ــي ع ــن اثن ــون م ــتورية تتك ــة الدس المحكم

يتــم اختيارهــم بالتســاوي بــن مجلــس نــواب الشــعب، 

المجلــس الأعــى للقضــاء ورئيــس الجمهوريــة أي يرجــع 

ــاء. ــة أعض ــن أربع ــم تعي ــكل منه ل

وتجــب الإشــارة، في هــذا الصــدد، إلى أن العــدد الزوجــي 

لأعضــاء المحكمــة لــه أن يحــد مــن فاعليّــة دورهــا 

كضامــن لاحــترام الدســتور خاصــة وأنــه »في صــورة 

إصــدار  دون  الأولى  بالفقــرة  المقــرر  الأجــل  انقضــاء 

4 من الفصل 118 إلى الفصل 124.

المحكمــة لقرارهــا، تكــون ملزمــة بإحالــة المــشروع فــورا 

إلى رئيــس الجمهوريــة«5. 

ــد  ــة، فق ــل المحكم ــط عم ــي تضب ــال الت ــبة لآج وبالنس

الطعــون  المحكمــة في  نظــر  آجــال  الدســتور  ضبــط 

الموجهــة ضــد مشــاريع القوانــن وذلــك صلــب الفصــل 

121 منــه والــذي يســتوجب أن »تصــدر المحكمــة قرارهــا 

في أجــل خمســة وأربعــن يومــا مــن تاريــخ الطعــن بعدم 

الدســتورية وبالأغلبيــة المطلقــة لأعضائهــا«. كــما أوجــب 

نفــس الفصــل أن تنــص قــرارات المحكمــة »عــى أن 

الأحــكام موضــوع الطعــن دســتورية أو غــر دســتورية. 

الســلطات،  لجميــع  وملزمــا  معلـّـلا  قرارهــا  ويكــون 

ــية«. ــة التونس ــمي للجمهوري ــد الرس ــشر بالرائ وين

الإجــراءات  الدســتور  مــن   122 الفصــل  حــدد  كــما 

ــة  ــرت الهيئ ــورة أق ــن في ص ــة الطع ــر عملي ــة لس العام

ــال مــشروع  ــه »يح ــى أن ــص ع ــتوريته، إذ ين ــدم دس بع

ــه  ــة ومن ــس الجمهوري ــتوري إلى رئي ــر الدس ــون غ القان

ــا  ــة طبق ــه ثاني ــداول في ــعب للت ــواب الش ــس ن إلى مجل

ــة  ــس الجمهوري ــى رئي ــتورية. وع ــة الدس ــرار المحكم لق

قبــل ختمــه إرجاعــه إلى المحكمــة الدســتورية للنظــر في 

دســتوريته«.

ــد  ــن ق ــا بالنســبة للطعــن بعــدم الدســتورية في قوان أم

دخلــت حيــز النفــاذ، فيجــب التذكــر أنــه في نطــاق 

دســتورية  في  بالنظــر  المتعلقــة  صلاحياتهــا  مناقشــة 

القوانــن التــي دخلــت حيــز التنفيــذ، ســواء خــلال 

ــمال  ــلال إع ــيي أو خ ــي التأس ــس الوطن أعــمال المجل

مجلــس نــواب الشــعب، قــد تــم اســتبعاد آليــة العريضــة 

ــه  ــة أن ــك بتعلّ الشــعبية للطعــن بعــدم الدســتورية وذل

ســيتم إغــراق المحكمــة بعــدد كبــر مــن الطعــون والتــي 

لــن تكــون المحكمــة قــادرة عــى النظــر فيهــا. وعــى هذا 

الأســاس، تــم تمكــن المحكمــة الدســتورية مــن النظــر في 

ــع  ــة الدف ــلال تقني ــن خ ــذة م ــن الناف ــتورية القوان دس

ــن.  ــزاع مع ــر في ن ــبة النظ ــتورية أي بمناس ــدم الدس بع

ــد  ــه »عن وقــد نــص الفصــل 123 مــن الدســتور عــى أن

تعهــد المحكمــة الدســتورية تبعــا لدفــع بعــدم دســتورية 

5 الفصــل 52 مــن القانــون الأســاسي عــدد 50 لســنة 2015 المــؤرخ في 

3 ديســمر 2015 المتعلــق بالمحكمــة الدســتورية.
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قانــون، فــإن نظرهــا يقتــر عــى المطاعــن التــي تمــت 

إثارتهــا، وتبــتّ فيهــا خــلال ثلاثــة أشــهر قابلــة للتمديــد 

لنفــس المــدة مــرة واحــدة، ويكــون ذلــك بقــرار معلّــل. 

إذا قضــت المحكمــة الدســتورية بعــدم الدســتورية فإنـّـه 

يتوّقــف العمــل بالقانــون في حــدود مــا قضــت بــه«. 

ــن  ــاء القوان ــة بإلغ ــذه الآلي ــمح ه ــة، لا تس وفي الحقيق

المتعارضــة مــع الدســتور بــل تلغــي تطبيقهــا فقــط خلال 

ــتورية  ــدم الدس ــن بع ــبته الطع ــم بمناس ــي ت ــزاع الت الن

ويبقــى القانــون نافــذا عــى الحــالات الأخــرى مــا لم يقــم 

المتقاضــون بالطعــن فيــه. كــما لم يتــم إعطــاء المحكمــة 

ــا  ــاء ذاته ــارة نقــاط غــر دســتورية مــن تلق ــة إث صلاحي

إذ لا يمكنهــا إلا أن تتعــرض إلى النقــاط التــي أثارهــا 

الخصــوم. ولذلــك، يمكــن أن يتواجــد صلــب النظــام 

القانــوني بعــض القوانــن النافــذة التــي لا تحترم الدســتور 

والتــي لا يمكــن للمحكمــة إلغاؤهــا نظــرا لنظــام الرقابــة 

التــي تــم إعطــاؤه للمحكمــة!

ضــرورة احتــرام القواعــد القانونيــة الصادرة 

عــن الإدارة للقوانين 

إضافــة إلى وجــوب احــترام الأوامــر والقــرارات للقواعــد 

الأعــى منهــا درجــة وخاصــة منهــا أحــكام الدســتور 

وكذلــك القواعــد التــي تفوقهــا مبــاشرة. لا يمكــن للأوامــر 

ــر. ــف الأوام ــرارات أن تخال ــن ولا للق ــف القوان أن تخال

الإداريــة صلاحيــة  للمحكمــة  القانــون  أعطــى  وقــد 

ــي تصدرهــا  ــة الت التثبــت مــن احــترام القواعــد القانوني

الإدارة بمختلــف هياكلهــا )التــي تعتــر أقــل درجــة 

ــا درجــة. إذ يمكــن  ــد الأعــى منه ــن( للقواع ــن القوان م

الطعــن مــن خــلال دعــوى تجــاوز الســلطة عنــد مخالفــة 

ــن  ــل 7 م ــط الفص ــد ضب ــا. وق ــون م ــرار لقان ــر أو ق أم

القانــون عــدد 40 لســنة 1972 المــؤرخ في أول جــوان 

1972 المتعلــق بالمحكمــة الإداريــة الحــالات التــي يمكــن 

فيهــا القيــام بدعــوى تجــاوز الســلطة ومنهــا: ... »خــرق 

ــة«. ــد القانوني ــن القواع ــدة م قاع

ــة عــى دســتورية القوانــن التــي لا  وعــى خــلاف الرقاب

ــف للدســتور،  ــون المخال ــاء القان ــة بإلغ تســمح للمحكم

فــإن للمحكمــة الإداريــة، مــن خــلال دعــوى تجــاوز 

ــة.  ــرارات الإداري ــاء الق ــلطة، إلغ الس

تركيبة مجلس نواب الشعب عند انتخابه سنة 2014

الفصل	102	من	الدستور

»القضاء	سلطة	مستقلة	تضمن	إقامة	العدل،	وعلوية	

الدستور،	وسيادة	القانون،	ومحاية	الحقوق	والحريات.

القاضي	مستقل	لا	سلطان	عليه

	في	قضائه	لغير	القانون.«

ــف	دســتوريا	بســن	 ــواب	الشــعب	هــو	المكل ــس	ن مجل

القوانيــن.	إذ	يجسّــد	حســب	أحــكام	الفصــل	50	مــن	

المســار	 كان	 ولئــن	 التشــريعية.	 الســلطة	 الدســتور	

التشــريعي	صلــب	البرلمــان	مســارا	مقننــا	ومضبــوط	

الإجــراءات	إلا	أن	العمــل	البرلمانــي	يخضــع،	فــي	الحقيقــة،	

ــر	 ــات	السياســية	داخــل	المجلــس	التــي	تؤث ــى	التوازن إل

علــى	اتخــاذ	القوانيــن	مــن	حيــث	محتواهــا	وطريقــة	

أولويــات	 علــى	 البرلمانيــة	 الأغلبيــة	 تؤثــر	 ســنها.	كمــا	

الحســابات	 وفــق	 وذلــك	 المجلــس	 داخــل	 التشــريع	

السياســية	للأغلبيــة.	كمــا	أصبحــت	المعارضــة	البرلمانيــة	

برتبــة	 الدســتور	 مــن	 	60 الفصــل	 بمقتضــى	 تتمتــع	

دســتورية	تمكنهــا	مــن	التأثيــر	علــى	العمــل	البرلمانــي.			
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وبتغــرّ موازيــن القــوى السياســية داخــل مجلــس نــواب 

ــكل جهــة  ــن ان تتغــر أيضــا إذ ل الشــعب يمكــن للقوان

ــة  ــة والإيديولوجيّ ــا الفكري ــا وخلفياته ــية أولوياته سياس

التــي تؤثــر بالــضرورة عــى إعــداد القوانــن وســنها. 

التغرات الواردة عى المشهد السياسي الرلماني
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 المسار	التشريعي

ــادرة  ــتراح مب ــة اق ــن مرحل ــي م ــار التشريع ــدأ المس يب

تشريعيــة لينتهــي بمرحلــة الختــم والإصــدار مــرورا بعــدّة 

ــة  ــى اللجن ــادرة ع ــرض المب ــي: ع ــرى وه ــات أخ محط

التشريعيــة المختصــة، عــرض المبــادرة عــى الجلســة 

العامــة ومرحلــة الطعــن بعــدم الدســتورية التــي لا تعــدّ 

ــابقاتها.    ــس س ــى عك ــة ع ــة وجوبي مرحل

	المبادرة	التشريعية:	
ــة.  ــادرة التشريعي ــي المب ــون ه ــاذ قان ــى لاتخ أول الخط

وتكــون المبــادرة لتقديــم مشروع/مقــترح قانــون إمــا مــن 

ــل  ــن قب ــة أو م ــس الدول ــة أو رئي ــس الحكوم ــل رئي قب

أعضــاء مجلــس النــواب وذلــك حســب منطــوق الفصــل 

ــادرة  ــارس المب ــه »تم ــي أن ــذي يقت ــتور ال ــن الدس 62 م

ــى  ــواب ع ــشرة ن ــن ع ــن م ــات قوان ــة بمقترح التشريعي

ــة أو  ــس الجمهوري ــن رئي ــن م ــاريع قوان ــل، أو بمش الأق

ــة«.  ــس الحكوم رئي

ــدات  ــى المعاه ــة ع ــن الموافق ــاريع قوان ــلاف مش وبخ

ومشــاريع قوانــن الماليــة التــي يختــص رئيــس الحكومــة 

بتقديمهــا دون ســواه، في صــورة تزامــن تقديــم الحكومــة 

أو رئيــس الجمهوريــة لمــشروع قانــون مــع تقديــم عــدد 

مــن النــواب لمقــترح قانــون في نفــس الغــرض، فــإن 

لمشــاريع القوانــن -الصــادرة عــن الحكومــة- أولويــة 

النظــر.

ويجــب أن يتبــع تقديــم المبــادرة التشريعيــة )مــشروع أو 

مقــترح قانــون( الإجــراءات التالية:  

يتــم إيــداع المقــترح أو المــشروع بمكتــب الضبــط 

لمشــاريع  وبالنّســبة  الشــعب.  نــواب  بمجلــس 

ــن، يجــب أن يتضمــن ملــف إيداعهــا مذكــرة  القوان

لــشرح الأســباب ومــشروع القانــون إضافــة إلى إمضــاء 

رئيــس الحكومــة أو رئيــس الجمهوريــة. 

أمــا بالنســبة لمقترحــات القوانــن فيجــب أن يتضمــن 

ومقــترح  الأســباب  شرح  وثيقــة  إيداعهــا  ملــف 

القانــون إضافــة إلى إمضــاء عــشرة نواب. ويحــق 

لجهــة المبــادرة التشريعيــة ســحب مبادرتهــا مــا 

لم تعــرض عــى الجلســة العامــة عــى أن يكــون 

الســحب معلــلا6.

يتعهــد مكتــب المجلــس بالمبــادرة، وعليــه أن يحيلهــا 

إلى اللجنــة المختصــة لدراســتها في أجــل خمســة عــشر 

ــة  ــد اللجن ــمّ تحدي ــا7. ويت ــخ إيداعه ــن تاري ــا م يوم

ــادرة ومناقشــتها  التشريعيــة المختصــة بالنظــر في المب

وذلــك بالرجــوع إلى الفصــل 87 مــن النظــام الداخــي 

لمجلــس نــواب الشــعب الــذي يحــدد اختصــاص 

اللجــان.

6 الفصل 137 من النظام الداخي لمجلس نواب الشعب.

7 الفصل 135 من النظام الداخي لمجلس نواب الشعب.
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التشــريعية	 المبــادرة	 عــرض	 	

المختصــة		 اللجنــة	 علــى	

بالمبــادرة، تقــوم  التشريعيــة  اللجنــة  عندمــا تتعهــد 

بدراســتها وذلــك عــى النحــو التــالي: 

ــن  ــات القوان ــبب مقترح ــدم تس ــة في ع ــت اللجن تب

في تخفيــض للمــوارد الماليــة العموميــة أو إلى إضافــة 

أعبــاء ماليــة جديــدة عنــد إقرارهــا. وفي صــورة 

مخالفــة المبــادرة التشريعيــة لهــذا الــشرط التــي تتــم 

ملاحظتــه مــن قبــل أغلبيــة أعضــاء اللجنــة المعنيــة، 

ــذ رأي  ــد أخ ــس بع ــب المجل ــوع مكت ــت في الموض يب

ــادرة  ــدم اضرار المب ــت ع ــال ثب ــة. وفي ح ــة المالي لجن

ــب  ــط مكت ــة يضب ــة للدول ــوارد المالي ــة بالم التشريعي

المجلــس بالتشــاور مــع مكتــب اللجنــة أجــلا للنظــر 

ــا8. ــة عليه ــادرة المحال في المب

إثــر ذلــك تتــولّى اللجنــة دراســة المبــادرة ويجــب عليها، 

ــا، عــدم المــس مــن  ــلات عليه في صــورة إحــداث تعدي

جوهرهــا9. 

ــة  ــادرة التشريعي ــا بالمب ــا مرفق ــة تقريره ــد اللجن تع

ــة  ــار الجلس ــى أنظ ــه ع ــة وتحيل ــا المعدّل في صيغته

العامــة. ولا يعــرض مــشروع القانــون الأســاسي عــى 

ــعب،  ــواب الش ــس ن ــة لمجل ــة العام ــة الجلس مداول

ــي  ــد م ــتور، إلا بع ــن الدس ــل 64 م ــب الفص حس

اللجنــة  عــى  إحالتــه  مــن  يومــا  عــشر  خمســة 

التشريعيــة المختصــة.

8 الفصل 89 من النظام الداخي لمجلس نواب الشعب.

9 قــرار الهيئــة الوقتيــة لمراقبــة دســتورية مشــاريع القوانــن بتاريــخ 8 

جــوان 2015 المتعلــق بمــشروع قانــون المجلــس الأعــى للقضــاء.

التشــريعية	 المبــادرة	 عــرض	 	

العامــة الجلســة	 علــى	

ــم إشــهارها بشــتى  ــة ويت ــة علني تكــون الجلســات العام

الوســائل10 إلا أنــه يمكــن في الحــالات الاســتثنائية أن تكــون 

ــو  ــى النح ــة ع ــير الجلس ــم تس ــة11. ويت ــة مغلق الجلس

التــالي: 

بلــوغ حصــول  مــن  والتثبــت  الحضــور  تســجيل 

القانــوني  بالنصــاب  ويقصــد  القانــوني.  النصــاب 

العــدد الأدنى مــن النــواب المطلــوب للمصادقــة عــى 

مشروع/مقــترح القانــون. ويختلــف النصــاب القانــوني 

المطلــوب وذلــك حســب مــا إذا كان القانــون المــراد 

ــا.  ــيا أو عادي ــره أساس تمري

ــي  ــة الت ــة مــن قــر مقــرر اللجن ــر اللجن ــلاوة تقري ت

ــه.  ــه، أو نائبي ــر في اختصــت بالنظ

الاســتماع إلى أصحــاب المبــادرة التشريعيــة: إذ تقــوم 

الجهــة المعنيــة بالدفــاع عــن النــص المقــترح. وتكــون 

ــادرة  ــت المب ــص إذا كان ــر المخت ــة الوزي ــة المعني الجه

ــاسي إذا  ــوان الرئ ــر الدي ــة، مدي ــن الحكوم صــادرة ع

كانــت المبــادرة صــادرة عــن رئاســة الحكومــة أو 

مجموعــة النــواب الذيــن قامــوا بتقديــم مقــترح 

ــون. القان

فتــح بــاب النقــاش العــام: والهــدف منــه إثــارة 

أمــام  المعــروض  النــص  حــول  عامــة  ملاحظــات 

10 يقتــي الفصــل 103 مــن النظــام الداخــي الإعــلان عــن الجلســات 

العامــة خاصــة مــن خــلال: الإعــلان عــن مواعيــد انعقــاد الجلســات 

العامــة وجــدول أعمالهــا، قبــول المواطنــن وممثــي المجتمــع المــدني 

والضيــوف والإعلاميــن في الأماكــن المخصصــة لهــم وحســب التراتيــب 

ــا  ــا المكتــب، نــشر مــداولات الجلســة العامــة ومقرراته ــي يضبطه الت

ــمي  ــد الرس ــك بالرائ ــر ذل ــتراع وغ ــت والاق ــات التصوي ــج عملي ونتائ

ــواب  ــس ن ــة بمــداولات مجل ــه المتعلق ــة التونســية في نشرت للجمهوري

ــي  ــث الإذاع ــس، الب ــع الإلكــتروني للمجل ــى الموق ــشر ع الشــعب، الن

والتلفــزي الحــي والمبــاشر لمــداولات الجلســات العامــة وتيســر 

ــداولات. ــة التونســين بالخــارج للم متابع

11 الفصل 72 من الدستور.
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ــة.  ــات تقني ــر في جزئي ــمل النظ ــة ولا تش ــة العام الجلس

النظــر والتصويــت عــى المبــادرة فصــلا فصــلا، وبمــا 

في ذلــك التصويــت عــى مقترحــات التعديــل المقدمــة 

مــن قبــل النــواب التــي قــد لا تكــون مقبولة، حســب 

الفصــل 63 مــن الدســتور، إلا »إذا كان إقرارهــا يخــل 

بالتوازنــات الماليــة للدولــة التــي تــم ضبطهــا في 

قوانــن الماليــة«.

المصادقــة عــى المبــادرة التشريعيــة بأكملهــا. ويكــون 

ذلــك، بالأغلبيــة المطلقــة لأعضــاء المجلــس عــى 

المبــادرات التــي تخــص القوانــن الأساســية، وبأغلبيــة 

أعضائــه الحاضريــن عــى المبــادرات التــي تخــص 

القوانــن العاديــة، عــى ألّا تقــل هــذه الأغلبيــة عــن 

ــس12. ــث أعضــاء المجل ثل

	الطعن	بعدم	الدستورية	
لا يكــون الطعــن بعــدم دســتورية المبــادرات التشريعيــة 

المصــادق عليهــا مــن قبــل مجلــس نــواب الشــعب بصفــة 

ــة أو  ــس الجمهوري ــت لرئي ــة أتيح ــا إمكاني ــة. إذ أنه آلي

ــس  ــن عضــوا مــن أعضــاء مجل رئيــس الحكومــة أو ثلاث

النــواب للطعــن في دســتورية القانــون في أجــل لا يتجــاوز 

7 أيــام مــن تاريــخ مصادقــة الجلســة العامــة عــى 

المبــادرة التشريعيــة وذلــك أمــام الهيئــة الوقتيــة لمراقبــة 

دســتورية القوانــن أو المحكمــة الدســتورية. فمــرور 

المبــادرة أمــام أنظــار القــاضي الدســتوري ليســت بإجــراء 

ــادرة بصفــة آليــة  ــه لا يتــم الطعــن في المب وجــوبي أي أن

ــتور  ــة للدس ــن المخالف ــن القوان ــد م ــل العدي ــما يجع م

تدخــل حيــز النفــاذ. 

وبتلقــي الطعــن، تتخــذ الهيئــة الوقتيــة لمراقبة دســتورية 

ــام  ــشرة أي ــدره ع ــل ق ــا في أج ــن قراره ــاريع القوان مش

مــن تاريــخ رفــع الطعــن ولهــا تمديــد هــذه المــدة مــرة 

ــة  ــذه الحال ــا في ه ــب عليه ــبوع ويج ــدة أس ــدة لم واح

ــتورية  ــة الدس ــص المحكم ــما يخ ــا في ــك. أم ــل ذل تعلي

فإنهــا تنظــر في الطعــون الموجهــة أمامهــا خــلال أربعــن 

ــة المحكمــة.   ــا مــن ترســيمها بكتاب يوم

12 الفصل 64 من الدستور.

القانــون  مــشروع  بدســتورية  الهيئــة  قضــت  وإذا 

ــس  ــه أو رده. فلرئي ــة لختم ــس الجمهوري ــال إلى رئي يح

المحــال  القانــون  احــترام  بخصــوص  رأي  الجمهوريــة 

إليــه للدســتور لكونــه مطالبــا، بالســهر هــو أيضــا عــى 

احــترام أحــكام الدســتور13. أمــا إذا قضــت الهيئــة بعــدم 

ــة إلى  ــرار الهيئ ــة بق ــال مصحوب ــادرة تح ــتورية المب دس

رئيــس الجمهوريــة الــذي يحيلهــا بــدوره إلى مجلــس 

نــواب الشــعب للتــداول فيــه ثانيــة طبقــا لقــرار الهيئــة 

ــب  ــة، يج ــذه الحال ــام. وفي ه ــشرة أي ــل ع ــك في أج وذل

عــى رئيــس الجمهوريــة قبــل ختمــه إرجاعــه إلى الهيئــة 

ــن  ــل 23 م ــتور )الفص ــتجابته للدس ــدى اس ــر في م للنظ

ــة(. ــون الهيئ قان

	الختم	والإصدار
ــس  ــم رئي ــتور، يخت ــن الدس ــل 81 م ــوع إلى الفص بالرج

ــمي  ــد الرس ــا بالرائ ــأذن بنشره ــن وي ــة القوان الجمهوري

للجمهوريــة التونســية وذلــك في أجــل لا يتجــاوز أربعــة 

ــا. ــام بعــد اســتكمال كل الطعــون أو انقضــاء أجله أي

 

صياغــة    آليــات	

13 الفصل 72 من الدستور.

بلغ	عدد	المقترحـات	التـي	تـم	تقدميهـا	)من	قبل	

النواب(	خـلال	الـدورة	البرلمانيـة	الثانيـة	الممتـدة	مـن	20 

أكتوبـر	2015	إلى	31	جويليــة	2016،	25	مقـتـرحا.	وقد	

كان	قد	بلغ	هذا	العدد	خلال	الدورة	البرلمانية	التي	

سبقتها	مقترحين	اثنين	فقط.	

المصدر: جمعية البوصلة، التقرير السنوي لأشغال مجلس نواب 
الشعب: الدورة الرلمانية الثانية، ص. 43. 
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نيــن ا لقو ا

صياغــة نــص قانــوني ليســت بالعمليــة الهينــة أو العمليــة 

التــي تكتــي بعــدا قانونيــا تقنيــا فقــط. إذ أنهــا تتطلــب 

توفــر عديــد المعطيــات المتعلقــة بمجــال النــص المقــترح 

ــب  ــة وتتطل ــكلية والجوهري ــد الش ــن القواع ــدد م وبع

اتبــاع منهجيــة معينــة. فعمليــة إعــداد نــص قانــوني 

تؤثــر بالــضرورة عــى محتــوى النــص وقابليــة المواطنــن 

لتطبيقــه. 

إنّ إعــداد مبــادرة تشريعيــة هــي عمليــة تكتــي صبغــة 

تشريعيــة، أي أنــه يجــب أن يكــون ضروريــا وأن يكــون 

منســجما مــع غــره مــن القواعــد القانونيــة الســابقة لــه. 

ــتور  ــا الدس ــالات لم يحدده ــع في مج ــن التشري ــلا يمك ف

صراحــة صلــب الفصــل 65 منــه. 

كــما أن إعــداد مبــادرة تشريعيــة، وقبــل أن يكــون فعــلا 

ــاك  ــة، هــو عمــل ســياسي. أي أن هن ــة تشريعي ذو صبغ

ــد  ــة إلى أن عدي ــاذه بالإضاف ــية أدت لاتخ ــع سياس دواف

الآثــار السياســية ســتتولد نتيجــة لتقديمــه، اقــراره أو 

حتــى عــن ســحبه. كــما تتحمــل مــن خلالــه، الجهــة التي 

اقترحتــه أو أســقطته، مســؤولية سياســية يمكــن ألا تكــون 

ظرفيــة فقــط بــل يمكــن أن تمتــد في الزمــن. 

	ما	قبل	عملية	الصياغة	
أول الأســئلة التــي يجــب طرحهــا قبــل صياغــة المبــادرة 

التشريعيــة هــو: لمــاذا هــذا القانــون؟ الإجابــة عــن هــذا 

ــوي  ــي تن ــة الت ــن الجه ــا تمك ــة، إذ أنه ــؤال ضروري الس

ــي لا  ــائل الت ــد المس ــة عدي ــن معرف ــادرة م ــم المب تقدي

ــد أيضــا إلى  ــل تمت ــط ب ــا فق ــادرة في حــد ذاته تمــس المب

الوضعيــات )القانونيــة، الاقتصاديــة، الاجتماعيــة...( التــي 

ــون.  ــرار هــذا القان ــر أو تنشــأ تباعــا لإق يمكــن أن تتأث

وفي الحقيقــة، ليســت جــلّ المبــادرات التشريعيــة ناتجــة 

ــدل  ــما ت ــاؤل. إذ ك ــذا التس ــة له ــة موضوعي ــن إجاب ع

ــن  ــاسي م ــدف الأس ــإن اله ــادرة« ف ــح »مب ــه مصطل علي

ــل  ــن أج ــى م ــا أو حت ــضرورة إقراره ــس بال ــا، لي تقديمه

مناقشــته صلــب المجلــس التشريعــي فـــعدد كبــر مــن 

مقترحــات القوانــن لا تتجــاوز أن تكــون إرضــاء لمطالــب 

تتعلــق بالناخبــن )إرضــاء وعــد انتخــابي، إرضــاء القواعــد 

الحزبيــة...( أو مواكبــة لبعــض الأحــداث عــى المســتوى 

ــة  ــادرة التشريعي ــم المب ــم تقدي ــدولي. ويت ــي أو ال الوطن

ــا أن  ــن أيض ــما يمك ــداث. ك ــذه الأح ــايرة ه ــة مس بغاي

تكــون المبــادرة )إذا تــم تقديمهــا مــن قبــل النــواب( 

عمــلا يــراد منــه الضغــط عــى الحكومــة وإجبارهــا عــى 

تقديــم مــشروع قانــون في هــذا الصــدد ويمكــن أن تكــون 

ــادرة عــى  ــة المقدمــة للمب ــع الجه ــى طريقــة لتموق حت

ــي.  ــد الإعلام الصعي

وقــد تــم في تونــس تأطــر عمليــة صياغــة القوانــن عــر 

عــدد مــن المناشــر التــي تــم توجيههــا إلى أعــوان الإدارة 

ــت  ــي تضمّن ــن والت ــاريع القوان ــة مش ــن بصياغ المكلف

ــودة  ــمان ج ــة لض ــات الكفيل ــات والآلي ــض التوجيه بع

التشريعــات. ومــن الناحيــة العمليــة، ليســت هــذه 

المناشــر إجباريــة حتــى بالنســبة للأعــوان المعنيــن بهــا، 

هــذا بالإضافــة إلى أنهــا لا تخــص أيضــا الجهــات الأخــرى 

ــة )رئاســة  ــادرات تشريعي ــم مب ــتوريا بتقدي ــة دس المعني

ــعب(.  ــواب الش ــس ن ــة ومجل الجمهوري

الكفيلــة بضــمان جــودة  ومــن بــن هــذه الآليــات 

الســابقة  الخيــارات«  »دراســة  عمليــة  التشريعــات 
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ــة  ــل، مــن الناحي ــي تمث ــة والت ــادرة التشريعي لإعــداد المب

العمليــة، أمــرا ضروريــا نظــرا لكونهــا آليــة تســمح 

الممكنــة  والحلــول  المطروحــة  الإشــكاليات  بتحديــد 

مــن  الحلــول  مــن  حــل  كل  وإيجابيــات  وســلبيات 

ــد الإشــكاليات  ــة وتحدي ــة الراهن خــلال وصــف الوضعي

ــك بالاعتــماد  المطروحــة وضبــط الأهــداف المرجــوة وذل

عــى معطيــات دقيقــة وواضحــة.

كــما نذكــر كذلــك آليــة »دراســة المؤثــرات« التــي تتضمن 

عرضــا للأســباب الداعيــة إلى ســن النــص القانــوني بهــدف 

بيــان التأثــرات المرتقبــة للنــص القانــوني عــى الوضعيــة 

الراهنــة. كــما يمكــن أيضــا اللجــوء إلى آليــة »الاستشــارة 

الهيــاكل  تشريــك  إلى  تهــدف  التــي  العموميــة« 

والقطاعــات المعنيــة بالمبــادرة المقترحــة بالإضافــة إلى 

ــن.   ــك المواطن تشري

فالهــدف الأســاسي مــن كل هــذه الآليــات هــو أن تكــون 

المبــادرة التشريعيــة مبنيــة عــى دراســة معمقــة وليســت 

ــما لا  ــخاص... ك ــداث أو الأش ــض الأح ــن بع ــة م مفروض

يجــب، بالإضافــة إلى الآليــات التــي ســبق ذكرهــا، إغفــال 

ــادرة.  ــم المب ــه تقدي الســياق الســياسي التــي ســيتم خلال

ــال،  ــعب عــى ســبيل المث ــواب الش ــب مجلــس ن فصل

يختلــف دور النــواب في تقديــم أو دراســة المبــادرات 

التشريعيــة وذلــك بحســب عديــد العوامــل، منهــا انتــماء 

ــدد، إذ أن  ــة الع ــدد أو قليل ــرة الع ــة كب ــب إلى كتل النائ

توفــر عــدد كبــر مــن الأصــوات يزيــد مــن فــرص تحقيــق 

الهــدف المــراد مــن المبــادرة. ومنهــا كذلــك انتــماء النائب 

ــاط  ــوم »الانضب ــة، فمفه ــر حزبي ــة أو غ ــة حزبي إلى كتل

الحــزبي« يمكــن ألا يــترك الحريــة المطلقــة للنائــب في 

القيــام بعملــه الرلمــاني. ومــن بــن العوامــل أيضــا، انتــماء 

ــة  ــا المــوارد اللازمــة أو كتل ــة له ــة مهيكل النائــب إلى كتل

غــر مهيكلــة. فهــذا المعطــى ضروري أيضــا لتوفــر الموارد 

اللازمــة للنائــب للقيــام بالدراســات اللازمــة لتقديــم 

ــة. ــادرة التشريعي المب

كــما يجــب كذلــك، خــلال تقديــم المبــادرة، احــترام 

التشريعيــة.  المبــادرة  لتقديــم  اللازمــة  الإجــراءات 

فمخالفــة أحــد الإجــراءات المذكــورة ســواء بالدســتور أو 

بالنظــام الداخــي لمجلــس نــواب الشــعب كفيــل وحــده 

ــادرة. ــض المب برف

	عملية	الصياغة	
ــدف  ــرة ته ــة كب ــى أهمي ــع ع ــة التشري ــوي صياغ تنط

إلى تحســن النظــام القانــوني للدولــة، وتنقيتــه مــن 

وعــدم  التضخــم  حــالات  مــن  وتخليصــه  الشــوائب 

الاســتقرار. إذ يجــب أن تكــون صياغــة المبــادرة المقترحــة 

منطقيــة ومفهومــة، وملبيــة للأغــراض التشريعيــة المــرادة 

منهــا. وعــادة مــا تحتــوي التشريعــات عــى نوعــن مــن 

ــة. ــة اختياري ــة، وتكميلي ــية ضروري ــاصر أساس العن

العنــوان  في:  أساســا  تتمثــل  الضروريــة  فالعنــاصر 

والتعريفــات ومحتــوى المبــادرة التشريعيــة والتقســيمات 

الفرعيــة المتعلقــة بموضــوع التشريع المقــترح والإلغاءات. 

أمــا العنــاصر الاختياريــة فهــي عديــدة وتختلــف حســب 

طبيعــة وموضــوع المبــادرة المقترحــة )مثــل الملاحــق...(.

ــة  ــة المقترح ــادرة التشريعي ــوح المب ــترام وض ــدف اح وبه

وانســجامها مــع النظــام القانــوني القائــم، يجــب تحديــد 

المواضيــع التــي ســيتم معالجتهــا صلبهــا بطريقــة تحــترم 

ــادرة  ــة والمب ــن القائم ــن القوان ــما ب ــة في ــق العلاق منط

المقترحــة، وضبــط حــالات التداخــل أو التعــارض مــع 

ــرى. ــوص الأخ النص

كــما أن لأســلوب الصياغــة أهمية كبــرة في جعــل المبادرة 

التشريعيــة مجموعــة متماســكة مــن القواعــد المنســجمة 

والواضحــة، والتــي يســهل اســتخلاص الأحــكام القانونيــة 

منهــا عــى الوجــه الــذي يبــن أغراضهــا وأهدافهــا. 

ــترح  ــع المق ــة التشري ــك يستحســن أن تكــون صياغ ولذل

واضحــة وبســيطة وموجــزة، كــما يحبّــذ أن يتــم تكويــن 

أحــكام النــص المقــترح مــن عبــارات ذات دلالــة ترتبــط 

مبــاشرة بالمعنــى المقصــود مــن النــص.

ومــن الناحيــة العمليــة، يجــب أن تحتــوي المبــادرة 

التشريعيــة، عنــد تقديمهــا، عــى الوثائــق التاليــة: 

وثيقة شــرح الأسباب

يجــب أن يكــون نصــا وجيــزا وســهل القــراءة، لا يشــترط 

ان تســتعمل فيــه تقنيــات الكتابــة القانونيــة بحذافرهــا 

ويتضمــن خاصــة الأســباب التــي أدت إلى اقــتراح مــشروع 
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القانــون والمصادقــة عليــه، )سياســية، قانونيــة، اجتماعية، 

اقتصاديــة...( والمنطــق الــذي يســتند عليه النــص القانوني 

والأهــداف التــي يســعى إلى تحقيقهــا والتغيــرات التــي 

يمكــن أن يحدثهــا عــى النظــام القانــوني،... 

فهــذه الوثيقــة مهمــة في حــدّ ذاتهــا لكونهــا تجعــل 

الأطــراف المتداخلــة في مناقشــة المبــادرة وإقرارهــا عــى 

درايــة بعديــد الجوانــب التــي تحيــط بهــا والتــي لا يمكــن 

تضمينهــا صلــب النــص القانــوني كــما تمثــل كذلــك وثيقــة 

تفســرية يمكــن أن يســتند عليهــا القــاضي لاحقــا إن 

انتابــه شــك بخصــوص مــراد المــشرع مــن خــلال النــص 

ــة معروضــة أمامــه14.   المعــروض أمامــه بمناســبة قضي

ــريعية نص المبادرة التش

تتــم عمليــة صياغــة نــص المبــادرة التشريعيــة عــر 

ــة  ــق هيكل ــي تتعل ــد الت ــن القواع ــة م ــترام مجموع اح

النــص القانــوني وبأســلوب الكتابــة القانونيــة ونذكــر 

منهــا بالأســاس: 

تجنــب اســتخدام عبــارات أو مصطلحــات ليــس لهــا 

مدلــول واضــح أو لا علاقــة لهــا بمحتــوى القانــون.

اســتخدام التعريفــات عندمــا يكــون معنــى المصطلــح 

ــم  ــترح أو إذا ت ــع المق ــق التشري ــم وتطبي ــماً لفه مه

اســتخدام المصطلــح بشــكل متكــرر في التشريــع. كــما 

يفــترض أيضــاً عنــد وضــع التعريفــات مراعــاة المعــاني 

التــي خصصــت لهــا العبــارة المعُرفّــة في القوانــن 

ــد  ــوم جدي ــف لمفه ــس التعري ــا يؤس ــة وعندم القائم

يجــب ان يكــون عــى درجــة كبــرة مــن الوضــوح. 

في حــال كان محتــوى النــص يشــر إلى عــدد مــن 

الحــالات أو ينظــم أكــر مــن شــأن، أو يتضمــن عــددا 

ــص  ــاصر الن ــد عن ــل تحدي ــشروط، يفضّ ــن ال ــرا م كب

ــزاء.  ــة إلى أج ــد الصياغ ــيمها عن وتقس

تضمــن أحــكام ختاميــة تضمــن عــدم تعــارض أحــكام 

أخــرى  قانونيــة  نصــوص  مــع  المقترحــة  المبــادرة 

ــا.   ــة تطبيقه ــن عملي ــهّل م وتس

التقنيــات  هــذه  كل  مــن  الأســاسي  الهــدف  ويبقــى 

14 مجلس الدولة الفرني، سنة 1972.

والإجــراءات هــو ضــمان مبــدأ الســلامة القانونيــة الــذي 

الاطــلاع  عمليــة  وســهولة  الأحــكام  وضــوح  يضمــن 

عليهــا والــذي يســعى إلى وضــوح الوضعيــات القانونيــة 

للأشــخاص بهــدف ضــمان حقوقهــم. 

وفي الحقيقــة، يبقــى المواطــن أســاس القاعــدة القانونيــة 

والهــدف منهــا ولذلــك لا يمكــن لأي نــص قانــوني أن 

يحظــى بالمشروعيــة اللازمــة ســوى مــن خــلال مشــاركة 

ــاذه. ــن في اتخ المواطن
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مثلــت المصادقــة عــى الدســتور التونــي في جانفــي 

2014 بدايــة مرحلــة جديــدة لنظــام ســياسي مبنــي عــى 

ــاء...  ــتقلال القض ــة واس ــة الحزبي ــة والتعددي الديمقراطي

ويمكــن ان نعتــر هــذه الفــترة مــن أهــم المراحــل التــي 

ســتبنى مــن خلالهــا الجمهوريــة الثانيــة بتشريعــات 

جديــدة تكــرس مبــادئ دســتور 2014. ومن اهــم المبادئ 

ــيخ  ــة وترس ــتور 2014، اللامركزي ــا دس ــص عليه ــي ن الت

ــتقلالية  ــى الاس ــي ع ــي تنبن ــي الت ــم المح ــادئ الحك مب

ــر.  ــة التدب ــة وحري ــات المحلي ــة للجماع ــة والمالي الإداري

وقــد صنّــف دســتور 2014 الجماعــات المحليــة إلى 3 

ــم. وســيمثل هــذا  ــات والأقالي ــات، الجه ــاف: البلدي أصن

ــأن  ــة في إدارة الش ــة نوعي ــد نقل ــم الإداري الجدي التنظي

ــن مســاهمة  ــة م ــات المحلي ــيمكن الجماع المحــي إذ س

كــرى في الشــأن التنمــوي المحــي والجهــوي. كــما نــص 

ــة  ــى وجوبي ــل 139 ع ــلال الفص ــن خ ــتور 2014 م دس

ــلال  ــن خ ــي م ــأن المح ــن في إدارة الش ــاركة المواط مش

مشــاركة فاعلــة في تحضــر الرامــج وتنفيذهــا ومتابعتهــا 

ــة التشــاركية.  ــات الديمقراطي ــن خــلال آلي م

الورشة	الأولى:
السلطة	المحلية	)8-9	مارس	2017(

بقلم معز عطيّة

ــة بفصــل  ــذي خــص اللامركزي ــا لدســتور 1959 ال وخلاف

ــا  ــتور 2014 تضمّــن باب ــإن دس ــل 71( ف وحيــد )الفص

كامــلا بعنــوان الســلطة المحليــة متكــون مــن 12 فصــلا 

إلى جانــب الفصــل 14 الــذي نــص عــى النظــام الإداري 

اللامركــزي في إطــار وحــدة الدولــة. وتدخــل أحــكام 

ــن  ــول القوان ــة بدخ ــة باللامركزي ــتور 2014 المتعلق دس

المذكــورة بالبــاب الســابع حيــز النفــاذ كــما نصــت عــى 

ــة.  ــكام الانتقالي ــك الأح ذل

		اللامحورية	واللامركزية	
ــه  ــا يجــد أهــم مررات ــما إداري ــة تنظي تشــكل اللامحوري

في البحــث عــن نجاعــة العمــل الإداري مــن خــلال 

تقريــب الإدارة مــن المواطــن أينــما وجــد وبالتــالي فهــو 

تنظيــم إداري ضروري لتمكــن المؤسســات السياســية 

المتمركــزة في العاصمــة )مجلــس نــواب الشــعب، رئاســة 

ــة ورئاســة الحكومــة( مــن الحضــور في كامــل  الجمهوري

أطــراف البــلاد لإبــلاغ القوانــن والقــرارات التــي يضعونها 

»تقوم	السلطة	المحلية	على	أساس	اللامركزية.

تتجسد	اللامركزية	في	مجاعات	محلية،	تتكون	من	

بلديات	وجهات	وأقاليم،	يغطي	كل	صنف	منها	

كامل	تراب	الجمهورية«

الفصل	131		من	الدستور

معز عطيّة

ــلكية  ــالات الس ــة والاتص ــبكات الرقميّ ــدس في الش مهن

ــس ــا تون ــة كلنّ ــس جمعيّ ــلكية، رئي واللاس
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ولمتابعــة تنفيذهــا واحترامهــا وللتواصــل مــع المواطــن في 

كامــل أنحــاء البــلاد، فهــي التــي تضمــن تماســك الدولــة 

ووحدتهــا. إذ تتمثــل اللامحوريــة في نقــل جــزء مــن 

ــز إلى  ــر اإلى لمرك ــة بالنظ ــة الراجع ــات الإداري الاختصاص

ــة.   ســلطات جهوي

أمــا اللامركزيــة فتمثــل تنظيــما إداريــا لا يبحــث لا يبحث 

فقــط عــى نجاعــة وسرعــة تدخــل الســلطة الإداريــة بــل 

يهــدف بالأســاس عــى فكــرة متمثلــة في حــق متســاكني 

الجماعــات المحليــة في إدارة شــؤونهم بأنفســهم. ويترتــب 

عــن هــذا التصــور خاصيــات للســلطة اللامركزيــة متقابلة 

تمامــا مــع الســلط اللامحوريــة.

وبالفعــل، نجــد هــذه الخاصيــات مختزلــة كلهــا تقريبا في 

الفصــل 132 مــن دســتور 2014 الــذي جــاء فيــه »تتمتــع 

ــة وبالاســتقلالية  ــة بالشــخصية المعنوي الجماعــات المحلي

ــدإ  ــا لمب ــة وفق ــح المحلي ــر المصال ــة وتدي ــة والمالي الإداري

ــتور  ــن الدس ــل 133 م ــف الفص ــر«. ويضي ــر الح التدب

ــب  ــة. تنتخ ــس منتخب ــة مجال ــات المحلي ــر الجماع »تدي

المجالــس البلديــة والجهويــة انتخابــا عامــا، حــرا، مبــاشرا، 

ــن  ــم م ــس الأقالي ــب مجال ــفافا. تنتخ ــا، وش ــا، نزيه سري

قبــل أعضــاء المجالــس البلديــة والجهويــة«. 

ــم الإداري  ــن نمطــي التنظي ــة ب ــات الهام ورغــم الاختلاف

ــو  ــلاف ه ــذا الاخت ــبب ه ــزي، وس ــوري واللامرك اللامح

كونهــما يقومــان عــى مبــادئ مختلفــة ويســتجيبان 

لحاجيــات مختلفــة وهــي حضــور الدولــة في جميــع 

للنمــط الأول والديمقراطيــة  بالنســبة  البــلاد  أطــراف 

تنظيــمان  يبقيــان  فإنهــما  للثــاني،  بالنســبة  المحليــة 

ــان لا يمكــن الاســتغناء عــن أي منهــما ولا يمكــن  ضروري

لأحدهــما ان يحــل محــل الآخــر. 

لمســار	 التشــريعي	 الإطــار	 	

يــة	 كز مر للا ا
تتمثــل المرحلــة الحاليــة في وضــع أجنــدة لمراجعــة 

الإطــار التشريعــي الــذي ينظــم الجماعــات المحليــة 

واتخــاذ النصــوص القانونيــة الضروريــة لتطبيــق الدســتور 

وتكريــس اللامركزيــة عــى أرض الواقــع. وفي هــذا الإطــار، 

تــم تعميــم النظــام البلــدي عــى أرض الواقــع عــى كامل 

ــاي 2016  ــهر م ــي في ش ــر حكوم ــة بأم ــراب الجمهوري ت

وأصبــح بذلــك العــدد الجمــي للبلديــات 350 بلدية. كما 

تمــت المصادقــة عــى تنقيــح القانــون الانتخــابي في شــهر 

فيفــري 152017 ليشــمل الانتخابــات المحليــة والاســتفتاء. 

ــة الجماعــات  ــن المنتظــرة مجل وتبقــى مــن أهــم القوان

المحليــة التــي ســتحدد وتنظــم عمــل الجماعــات المحليــة 

بمختلــف أصنافهــا. وقــد قامــت وزارة الشــؤون المحليــة 

ــول  ــات ح ــف الجه ــة في مختل ــارة وطني ــم استش بتنظي

هــذه المجلــة. وقــد تمــت مناقشــة مــشروع مجلــة 

الجماعــات المحليــة والمصادقــة عليهــا في 7 مــارس 2018 

مــن قبــل لجنــة تنظيــم الإدارة وشــؤون القــوات الحاملــة 

للســلاح بصفتهــا اللجنــة التشريعيــة المختصــة. وإضافــة 

إلى هــذه المجلــة، يجــب أيضــا ســن قانــون أســاسي 

ينظــم هيــاكل اللامحوريــة )الــولاة، المعتمديــن، العمــد( 

وســتمثل المصادقــة عــى هــذه القوانــن ودخولهــا حيــز 

النفــاذ وإجــراء الانتخابــات البلديــة والجهويــة الانطلاقــة 

ــة.  ــة لمســار اللامركزي الفعلي

وتمثــل مجلــة الجماعــات المحليــة الهيــكل القانــوني 

ــة  ــات الجماعــات المحلي ــذي ســيحدد صلاحي الأســاسي ال

وعلاقــة  المحليــة  للجماعــات  الأعــى  المجلــس  ودور 

الديمقراطيــة  وأليــات  المحليــة  بالجماعــات  المواطــن 

ــه والمشــاركة  ــغ صوت التشــاركية المتاحــة للمواطــن لتبلي

الفعلية في اتخاذ القرار وإدارة الشــأن المحي. إذ ســتتمتع 

الجماعــات المحليــة بالاســتقلالية الإداريــة والماليــة التامــة 

وســتخضع كــما نــص الدســتور للرقابــة اللاحقــة وســيكون 

للمحكمــة الإداريــة ودائــرة المحاســبات دور رقــابي كبــر 

ــة.       ــات المحلي ــة الجماع ــى مجل ــده بمقت ســيتم تحدي

الدســتور  عليهــا  نــص  التــي  الأساســية  المبــادئ  أول 

بخصــوص تســير الجماعــات المحليــة هــو مبــدأ التدبــر 

الحــر الــذي نــص عليــه الفصــل 132 مــن الدســتور والذي 

يقصــد بــه حــق الجماعــة العموميــة المحليــة في ممارســة 

ــن الســلط  ــة مســبقة م ــل أو رقاب ــا دون تدخّ صلاحياته

المركزيــة وتبقــى الرقابــة الوحيــدة هــي الرقابــة اللاحقــة. 

ويدخــل في هــذا المبــدأ جميــع الأعــمال والقــرارات التــي 

تتخذهــا الجماعــة العموميــة المحليــة بمــا فيهــا التعــاون 

15 القانون الأساسي عدد 01 لسنة 2016.
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ــه  ــدف من ــذي يه ــة وال ــات المحلي ــف الجماع ــن مختل ب

تحســن جــودة الخدمــات وفاعليتهــا.      

للجماعــات  بالنســبة  الصلاحيــات  توزيــع  وســيكون 

المحليــة وفــق مبــدأ التفريــع مــن أكــر التحديــات التــي 

ــية  ــادئ الأساس ــن المب ــن ب ــو م ــة. فه ــتتضمنها المجل س

التــي تنبنــي عليهــا اللامركزيــة وهــو في الحقيقــة عبــارة 

ــات ونقلهــا مــن الســلط  عــن طريقــة لتفكيــك الصلاحي

المركزيــة إلى الجماعــات المحليــة. فهــو وجــه مــن أوجــه 

تجســيد الديمقراطيــة المحليــة التــي مــن خلالهــا تعــترف 

ــار  ــهم واختي ــؤونهم بأنفس ــاكنن في إدارة ش ــق المتس بح

التدابــر  مــن  وامكانياتهــم  حاجياتهــم  يناســب  مــا 

ومــن السياســات التــي لا تدخــل تحــت طائلــة الســلط 

ــة. وعــى أســاس هــذا  ــة ولا تخــلّ بوحــدة الدول المركزي

المبــدأ ســيتمتع كل صنــف مــن أصنــاف الجماعــات 

المحليــة بصلاحيــات ذاتيــة وصلاحيــات مشــتركة مــع 

ــما  ــز ك ــن المرك ــة م ــات منقول ــة وصلاحي الســلط المركزي

ــل  ــن قب ــا م ــك النســخة المصــادق عليه ــى ذل نصــت ع

اللجنــة الرلمانيــة لمجلــة الجماعــات المحليــة بالفصــل 15 

ــه.    ومــا يلي

الصلاحيــات الذاتيــة: تختــص بهــا الجماعــات 

المحليــة بصفــة حصريــة. 

الجماعــات  تتقاســمها  المشــركة:  الصلاحيــات 

المحليــة مــع الســلط المركزيــة. 

الصلاحيــات المنقولــة: مــن اختصــاص الســلط 

محليــة  جماعــة  إلى  تحولهــا  التــي  المركزيــة 

بينهــما.  اتفــاق  بمقتــى 

 كــما ســينجر عــن نقــل الصلاحيات نقــل للمــوارد اللازمة 

لممارســتها. ومــن اهــم المشــاكل المطروحــة التــي يمكنهــا 

أن تعيــق مســار اللامركزيــة هــي ضعــف المــوارد الذاتيــة 

للجماعــات المحليــة والتــي فكّــر المــشرع في دعمهــا صلب 

ــل  ــر مداخي ــن خــلال توف ــة م ــات المحلي ــة الجماع مجل

جديــدة لهــا كمداخيــل الضرائــب الموظفــة عــى انتقــال 

ملكيــة العقــارات وجــزء مــن مداخيــل بعــض الضرائــب 

الأخــرى عــى غــرار الأداء عــى القيمــة المضافــة ومعاليــم 

الزائــدة.  العقاريــة  والقيمــة  والجــولان  التســجيل 

وســيكون للهيئــة العليــا للماليــة المحليــة دور كبــر لدعم 

هــذه المــوارد وتفعيــل مبــدأ التمييــز الإيجــابي للحــد مــن 

الفــوارق بــن الجماعــات المحليــة. 

ــق  ــا وح ــاركية وآلياته ــة التش ــص الديمقراطي ــما يخ وفي

النفــاذ إلى المعلومــة فقــد نــص دســتور 2014 في الفصــل 

بصفــة  المواطــن  مشــاركة  وجوبيــة  عــى  منــه   139

ومتابعتهــا.  وتنفيذهــا  المشــاريع  اقــتراح  في  فعليــة 

ــات  ــة الجماع ــشروع مجل ــن م ــل 29 م ــص الفص ــما ن ك

ــة  ــة المحلي ــس الجماع ــن مجل ــه »يضم ــى أن ــة ع المحلي

ــة  ــاركة فعلي ــدني مش ــع الم ــاكنن وللمجتم ــة المتس لكاف

في مختلــف مراحــل إعــداد برامــج التنميــة والتهيئــة 

ينــص  كــما  وتقييمهــا«.  تنفيذهــا  ومتابعــة  الترابيــة 

الفصــل 30 مــن مــشروع المجلــة عــى أنــه » تمســك 

الجماعــة المحليــة ســجلا يتضمّــن مكونــات المجتمــع 

المــدني المعنيــة بالشــأن المحــي بنــاء عــى طلبهــا«.  كــما 

ــع  ــة م ــاءات علني ــم لق ــدي تنظي ــس البل ــن للمجل يمك

ــب  ــا حس ــن أيض ــي ويمك ــأن المح ــم الش ــن ته المواطن

الفصــل 31 »لعــشر الناخبــن بالجماعــة المحليــة اقــتراح 

تنظيــم اســتفتاء«.  

وقــد شــهدت منــذ 2014، 13 بلديــة تجــارب رائــدة 

في مجــال مشــاركة المواطنــن وهــي تجربــة الميزانيــة 

التشــاركية. حيــث يقــع تخصيــص جــزء مــن البــاب الثــاني 

ــن.  ــل المواطن ــن قب ــة م ــاريع مقترح ــة لمش ــن الميزاني م

ويقــع اختيــار المــشروع في جلســة تصويــر علنيــة بحضور 

ــة. ــلطات المحلي الس

أي مجلــس محــي ســيكون مســتقبلا رهــن  نجــاح 

علاقــة المواطنــن بالمجلــس وتوفــر آليــات فعليــة تضمــن 

الشــفافية والمشــاركة الحقيقــة للمواطنــن. وفي الحقيقــة، 

لــن تكــون الانطلاقــة العمليــة والفعليــة للامركزيــة 

ــة  ــة اللازم ــوص القانوني ــتكمال النص ــلال اس ــن خ إلا م

لتركيزهــا وتثبيتهــا وبيــان دور كل طــرف وصلاحياتــه. وفي 

ــة  ــات المواطني ــركات والالتزام ــل التح ــك، تمث ــار ذل انتظ

ــذا المســار.  ــاح ه الســبيل الأســاسي لضــمان نج
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الورشة	الثانية:
إلغاء	عقوبة	الإعدام	)26-27	أفريل	2017(

بقلم أنور الزياّني

تعــد مســألة إقــرار عقوبــة الإعــدام مــن إلغائهــا مســألة 

سياســية ومجتمعيــة أكــر منهــا مســألة ذات بعــد قانوني. 

ولطالمــا كان »المــوت كعقوبــة« مقترنــا بالفــترات المظلمــة 

ــدم  ــا تتق ــدر م ــه بق ــعوب وأن ــدول والش ــخ ال ــن تاري م

ــة تعمــل أيضــا، بصفــة  الأمــم نحــو تكريــس الديمقراطي

طبيعيــة، عــى ضــمان حقــوق الإنســان وتــرك الممارســات 

التــي تمــسّ مــن كرامــة الإنســان.  

أنور الزيّاني

طالــب دكتــوراه في القانــون العــام، باحــث في موضــوع 

»التشريــع في المرحلة الانتقالية«. عمل ســابقا كمستشــار 

انتخــابي في الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات، بالإضافة 

ــة  ــة بصياغ ــاريع متعلق ــا في مش ــرا قانوني ــه خب إلى كون

التشريعــات والقوانــن.

يحتوي	القانون	التونسي	على	

أكثر	من	200	فصلا	يذكر	عقوبة	الإعدام

أكثر	من	80	جريمة	تستوجب	عقوبة	الإعدام

إذ تمثــل عقوبــة الإعــدام، في الحقيقــة، احــدى تلــك 

الممارســات التــي تجعــل مــن الدولــة جهــاز قمــع وإذلال. 

وكلــما كــرت عمليــات الإعــدام كلــما دلّ ذلــك عــى 

سياســة القمــع التــي تنتهجهــا الدولــة. ولذلــك فقــد 

بــادرت عديــد الــدول الديمقراطيــة المدنيــة والديمقراطيــة 

بإلغــاء هــذه العقوبــة لمــا تمثلــه مــن تعــارض مــع الفكــر 

ــة  ــادئ الكوني ــا للمب ــامح وتكريس ــرّ والمتس ــشري الن الب

المــس مــن جوهــر  ترفــض  التــي  الإنســان  لحقــوق 

ــبب كان. ــك لأي س ــات وذل ــوق والحري الحق
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الحقــوق والحريــات  تــم، في تونــس، تكريــس  وقــد 

الأساســية صلــب أحــكام دســتور 27 جانفــي 2014 الــذي 

ــا  ــة قوامه ــة ثاني ــيس لجمهوري ــه التأس ــدف من كان اله

ــوق  ــترام حق ــة واح ــة والديمقراطي ــادئ المدني ــمان مب ض

الإنســان وكذلــك ضمــن اســتجابة الدولــة التونســية 

لتوجــه أممــي عــام ســاع لإلغــاء عقوبــة الإعــدام بصفــة 

ــة.  نهائي

ــات  ــذ عهــد الباي ــا، ومن ــه تاريخي ــد مــن التذكــر بأن لا ب

إلى يومنــا هــذا، مــرورا بالمحاكــمات القضائيــة للمقاومــن 

ــا  ــض عنه ــي تمخّ ــمات الت ــم بالمحاك ــتعمار ث ــن الاس زم

أحــكام بالإعــدام في حق المعارضن السياســين اليوســفين 

ــة  ــلامين، طيل ــك الإس ــد ذل ــارين وبع ــن واليس فالقومي

الســنوات اللاحقــة للاســتقلال، لم تكــن في الواقــع ســوى 

ــع ســياسي.   محاكــمات ذات طاب

فمــن ناحيــة أولى، ينــص الفصــل 21 مــن الدســتور عــى 

ــه  ــاس ب ــوز المس ــدّس، ولا يج ــاة مق ــق في الحي أن »الح

ــك وينــص  ــون«. ذل ــا القان إلا في حــالات قصــوى يضبطه

ــط  ــون الضواب ــدّد القان ــه »يح ــى أن ــه ع ــل 49 من الفص

المتعلقــة بالحقــوق والحريــات المضمونــة بهــذا الدســتور 

وممارســتها بمــا لا ينــال مــن جوهرهــا. ولا توضــع هــذه 

الضوابــط إلا لــضرورة تقتضيهــا دولــة مدنيــة ديمقراطيــة 

وبهــدف حمايــة حقــوق الغــر، أو لمقتضيــات الأمــن 

العــام، أو الدفــاع الوطنــي، أو الصحــة العامــة، أو الآداب 

العامــة، وذلــك مــع احــترام التناســب بــن هــذه الضوابط 

ــا...«. وموجباته

وعــى هــذا الأســاس تعتــر عقوبــة الإعــدام مــن الناحيــة 

ــاة  ــق في الحي ــر الح ــن جوه ــا م ــا صارخ ــة مس القانوني

الــذي بانتفائــه ينتفــي وجــود الــذات البشريــة وتنتفــي 

بالــذات  المتعلقــة  الأخــرى  الحقــوق  جميــع  كذلــك 

ــك شرط  ــة كذل ــذه العقوب ــترم ه ــما لا تح ــانية. ك الإنس

ــة مــن  ــة ديمقراطي ــة مدني ــا دول ــي تقتضيه الــضرورة الت

ــة  ــة ناجع ــدا عقوب ــدام أب ــة الإع ــن عقوب ــة، إذ تك جه

ــا  ــرى فإنه ــة أخ ــن جه ــم، وم ــن وردعه ــة المجرم لمعاقب

لا تحــترم كذلــك شرط التناســب بــن الجريمــة والعقوبــة 

ــا.    ــى فاعله ــلطة ع المس

فعــدد الجرائــم التــي تســتوجب الحكــم بالإعــدام صلــب 

أحــكام القانــون التونــي يتجــاوز الثمانــن ! ويعــود 

الســنوات  أو إلى  أغلبهــا خاصــة إلى فــترة الاســتعمار 

الأولى اللاحقــة للاســتقلال إذ كان حينهــا إقــرار هــذه 

العقوبــة يخضــع لــدواع سياســية كان الهــدف منهــا 

أساســا تصفيــة الخصــوم السياســين لإضافــة إلى أن وعــي 

المجتمــع حينهــا كان مختلفــا، عــن الوعــي المنتــشر صلب 

المجتمــع التونــي اليــوم وذلــك انطلاقــا مــن عديــد 

المؤشرات. ويعتــر هــذا العــدد مــن الجرائــم المســتوجبة 

ــرت  ــة أق ــبة لدول ــدا بالنس ــا ج ــدام مرتفع ــة الإع لعقوب

الحيــاة صلــب دســتورها وصادقــت عــى  الحــق في 

مجموعــة مــن المواثيــق الدوليــة التــي تضمــن هــذا 

ــه. ــى تكريس ــث ع ــق وتح الح

إذ صادقــت تونــس في 1969 عــى العهــد الــدولي الخــاص 

بالحقــوق المدنيــة والسياســية والــذي ينــص صلــب المادة 

ــلازم  ــاة حــق م ــه عــى أن »الحــق في الحي السادســة من

ــون أن يحمــي هــذا الحــق«.  ــكل إنســان. وعــي القان ل

هــذا الميثــاق يعــد مــن الناحيــة القانونيــة أكــر إلزاميــة 

ــه  ــن. فيجــب عليهــا احترامــه وعــدم مخالفت مــن القوان

ــك حســب منطــوق الفصــل 20 مــن الدســتور.  وذل

ومــن ناحيــة أخــرى، لم تثبــت عقوبــة الإعــدام، مــن 

ــا لم  ــأسره. إذ أنه ــالم ب ــا في الع ــة، نجاعته ــة العملي الناحي

ــك  ــح ذل ــا. ويتض ــو منه ــي المرج ــدف الردع ــق اله تحق

ــة  ــذ عقوب ــي تنف ــدول الت ــون ال ــلال ك ــن خ ــة م خاص

ــزال منســوب الجريمــة مرتفعــا بهــا. وهــذا  الإعــدام لا ي

بالإضافــة إلى أنــه قــد ثبــت أن عــددا كبــرا مــن المحكــوم 

عليهــم بالإعــدام يتــم كشــف براءتهــم لاحقــا وتتجــاوز 

ــة  ــات المتحــدة الأمريكي نســبة هــؤلاء المظلومــن بالولاي

عــى ســبيل المثــال، 4 في المائة مــن جملة المحكــوم عليهم 

ــة  ــة للعقوب ــة المادي ــة التكلف ــن ناحي ــا م ــدام. أم بالإع

ــد الدراســات أن  ــن خــلال عدي ــد اتضــح م ــدام، فق الإع

تكلفــة الســجناء المحكــوم عليهــم بالإعــدام، بعديــد 

الــدول التــي لازالــت تنفــذ هــذه العقوبــة، تتجــاوز 

بكثــر تكلفــة الســجناء المحكــوم عليهــم بالســجن مــدى 

ــاة.  الحي



34

ــل تقدمــا مشــهودا لمنظومــة  ــة يمث فإلغــاء هــذه العقوب

حقــوق الإنســان في تونــس إذ يأخــذ بعن الاعتبــار الطابع 

الكــوني لفلســفة حقــوق الإنســان وذلــك دون المــس 

ــك  ــة للشــعب التونــي. ولذل ــات الثقافي مــن الخصوصي

فــإن هــذا الإلغــاء يجــب أن يكــون نهائيــا لا رجعــة فيــه 

ــة بالفصــل  ــك اســتنادا للقاعــدة الدســتورية المضمن وذل

49 والتــي تنــص عــى أنــه »لا يجــوز لأي تعديــل أن ينــال 

مــن مكتســبات حقــوق الإنســان وحرياتــه«. 

»	68	%	من	المحكومين	بالإعدام	في	تونس	

هم	عمال	يوميين	أو	عاطلين	عن	العمل	وفقراء	

وينحدرون	من	الجهات	المهمشة«.

المصدر:	شكري	اللطيف،	رئيس	الائتلاف	

التونسي	لإلغاء	عقوبة	الإعدام	
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يعتــر الحــق في بيئــة ســليمة مــن حقــوق الإنســان التــي 

عرفــت حمايــة دســتورية منــذ بدايــة التســعينات.  لقــد 

أكــد مؤتمــر ســتوكهولم ســنة 1972 عــى أن الإنســان 

»يتمتــع بحــق أســاسي في الحريــة والمســاواة، وفي ظــروف 

ــة  ــش في كرام ــه بالعي ــمح ل ــة تس ــة في بيئ ــش مرضي عي

ورفاهيــة، وعــى الإنســان واجــب متميــز يقــي بحمايــة 

المحيــط للأجيــال الحاليــة والقادمــة«. انجــر عــن إعــلان 

ــالم  ــر الع ــاتر ع ــن الدس ــد م ــح العدي ــق تنقي ــذا الح ه

إثــره، مــن اجــل دســترة هــذا الحــق والاعــتراف بــه كحــق 

مــن حقــوق الإنســان.

التطــور  هــذا  يواكــب  لم  التونــي  المــشرع  لكــن 

الدســتوري لحــق الإنســان في بيئــة ســليمة ومتوازنــة ولم 

ــى  ــنة 1959 واكتف ــادر س ــي الص ــتور التون ــح الدس ينق

بوضــع قوانــن تعــترف بهــذا الحــق وتعــرف البيئــة مثــل 

ــؤرخ في 2 أوت 1988  ــدد 91 لســنة 1988 الم ــون ع القان

والمتعلــق بالوكالــة الوطنيــة لحمايــة المحيــط الــذي 

يعــرف البيئــة عــى أنهــا: »العــالم المــادي بمــا فيــه الأرض 

والهــواء والبحــر والميــاه الجوفيــة والســطحية ) الأوديــة 

ــك...(  ــا يشــابه ذل والبحــرات الشــاطئية والســبخات وم

وكذلــك المســاحات الطبيعيــة والمناظر الطبيعيــة والمواقع 

والنباتــات  الحيوانــات  أصنــاف  ومختلــف  المتميــزة 

ــي«. ــتراث الوطن ــمل ال ــا يش ــة كل م ــة عام وبصف

ــن  ــل م ــة يجع ــع للبيئ ــامل والواس ــف الش ــذا التعري ه

وموضــوع  البيئــة  مــن  جــزءا  الماديــة  العنــاصر  كل 

ــة  ــرة محمول ــؤولية كب ــل مس ــما يمث ــة. م ــة قانوني حماي

ــة  ــائل الحمائي ــمال الوس ــن لإع ــق كل المتدخل ــى عات ع

التشريعيــة والترتيبيــة والقضائيــة. ذلــك أن للقضــاء دور 

ــة  ــاكل البيئي ــة وأن المش ــة خاص ــة البيئ ــاسي في حماي أس

إلى جانــب مظاهرهــا الواســعة، فإنهــا تمــس مبــاشرة 

ــش  ــة وفي العي ــن في الصح ــات والمواطن ــوق المواطن حق

ــة الأراضي  ــاكل البيئي ــدد المش ــا ته ــة عندم ــن خاص الآم

والمغروســات والحيوانــات الراجعــة بالملكيــة للأفــراد 

ــا  ــو م ــاة وه ــودة الحي ــلامة وج ــدد الس ــا يه ــو م ... وه

ــي  ــزاع البيئ ــة التســعينات إلى تطــور الن ــذ بداي أدى ومن

ــة. ــدلي خاص الع

ــل المصادقــة عــى  ــون التونــي وقب و نشــر إلى أن القان

دســتور 2014 كان قــد أقــر مجموعــة مــن الحقــوق 

ــة ســواء بتنصيصــه  صراحــة عــى » حــق  ــة الهام البيئي

الإنســان« في بيئــة ســليمة في الفصــل 2 مــن الأمــر عــدد 

2061 لســنة 1993 و الــذي أحــدث اللجنــة الوطنيــة 

للتنميــة المســتدامة أو الفصــل الأول مــن مجلــة التهيئــة 

الترابيــة و التعمــر الصــادرة بموجــب القانــون عــدد 

94 المــؤرخ في 28 نوفمــر 1994، والفصــل الأول مــن 

القانــون عــدد 34 لســنة 2007 المــؤرخ في 4 جــوان 2007 

والمتعلــق بنوعيــة الهــواء ... أو بتنصيصــه عــى أن حمايــة 

الورشة	الثالثة:
الحق	في	بيئة	سليمة	)19-20	ماي	2017(

بقلم وحيد الفرشيشي

وحيد الفرشيشي

ــر في  ــام وخب ــون الع ــص في القان ــي مخت ــتاذ جامع أس

العدالــة الإنتقاليــة و رئيــس الجمعيــة التونســية للدفــاع 

ــة. ــات الفردي عــن الحري
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مكونــات البيئــة والتوازنــات البيئيــة هــي مــن المســائل 

الداخلــة في المصلحــة العامــة كــما جــاء في  الفصــل 207 

مــن مجلــة الغابــات الصــادرة بموجــب القانــون عــدد 20 

ــل 1988. ــؤرخ في 13 أفري ــنة 1988 الم لس

		دسترة	الحقوق	البيئية
 لتجــاوز نقائــص دســتور 1959، تميــز دســتور 27 جانفــي 

2014 بدســترته لمجموعــة مــن الحقــوق البيئيــة أهمهــا 

إقــرار الفصــل 45 منــه أن “تضمــن الدولــة الحــق في بيئــة 

ــى  ــاخ وع ــلامة المن ــاهمة في س ــة والمس ــليمة ومتوازن س

الدولــة توفــر الوســائل الكفيلــة بالقضــاء عــى التلــوث 

ــد الفصــل 44 مــن الدســتور عــى ضــمان  ــي”، وأك البيئ

الحــق في المــاء وعــى المحافظــة عليــه وعــى أن ترشــيد 

اســتغلاله واجــب عــى الدولــة والمجتمــع. كــما أقــر 

ــمان  ــافي وض ــوروث الثق ــة للم ــة الدول ــل 42 حماي الفص

حــق الأجيــال القادمــة فيــه. 

إلى جانــب هــذه الحقــوق نــص الدســتور عــى إحــداث 

»هيئــة للتنميــة المســتدامة و حقــوق الأجيــال القادمــة« 

)الفصــل 129( وعــى أن تعمــل الدولــة عــى الاســتغلال 

الرشــيد للــروات الوطنيــة )الفصــل 12( وذلــك لتحقيــق 

» اســتدامة مواردنــا الطبيعيــة واســتمرارية الحيــاة الآمنة 

للأجيــال القادمــة )التوطئــة).

وقــد جــاء هــذا النهــج الدســتوري في تواصــل مــع 

ــة التونســية  ــل في مصادقــة الجمهوري ــد تونــي تمث تقلي

عــى عــدد كبــر جــدا مــن الاتفاقيــات والمعاهــدات 

ــة في  ــة البيئ ــة بحماي ــة ذات الصل ــولات الدولي والروتوك

مختلــف مكوناتهــا. وأهمهــا اتفاقيــة الأمــم المتحــدة 

الأمــم  واتفاقيــة   ،)1992( البيولوجــي  التنــوع  حــول 

المتحــدة حــول مكافحــة التصحــر )1994(، واتفاقيــه 

برشــلونة لحمايــة البحــر الأبيــض المتوســط مــن التلــوث 

الرطبــة )1971(، واتفاقيــه  المناطــق  )1976(، حمايــة 

ــافي والطبيعــي )1972(  ــتراث الإنســاني الثق اليونســكو لل

المحميــة  والنباتيــة  الحيوانيــة  الأنــواع  في  المتاجــرة 

)1973( والاتفاقيــة الإفريقيــة لحمايــة الطبيعــة )1968( 

ــو  ــدود )باماك ــر الح ــات ع ــة للنفاي ــة الإفريقي والاتفاقي

.)1991

الفترتــن  أنــه و منــذ 14 جانفــي 2011 و طيلــة  إلا 

ــة الســنة الأولى مــن  الانتقاليتــن الأولى و الثانيــة، و طيل

ــر  ــر -2014أكتوب ــواب الشــعب )أكتوب ــس ن نشــاط مجل

ــل  ــة في عم ــة أي أولوي ــي البيئي ــل النواح 2015(، لم تمث

الســلطات المكلفــة بالتشريــع، إذ لم يصــدر أي نــص ذات 

طابــع تشريعــي متعلــق بمســألة مــن مســائل البيئــة، ولم 

تتــم المصادقــة عــى أي معاهــدة أو اتفاقيــه دوليــة ذات 

صلــة.

ــن نشــاط  ــة )2015-2016( م ــة الســنة الثاني ــع بداي وم

مجلــس نــواب الشــعب لاحظنــا صــدور قوانــن ذات 

اتفاقيــات ذات علاقــة  بعــد بيئــي والمصادقــة عــى 

بالمجــال وإيــداع مشــاريع قوانــن ومبــادرات تشريعية في 

الغــرض شــملت بعــض الجوانــب البيئيــة. مــما مــن شــأنه 

أن يؤثــر إيجابيــا عــى الوضعيــة البيئيــة الحاليــة. إلا أنّ 

ــات  ــذه التشريع ــض ه ــن أن بع ــا م ــية أيض ــاك خش هن

ــة  ــة المضمون ــوق البيئي ــن الحق ــس م ــأنها أن تم ــن ش م

دســتوريا وفي الاتفاقيــات الدوليــة. مــما يتطلــب منــا 

التقــدم بتوصيــات لتفعيــل الحقــوق البيئيــة الدســتورية 

ــال. ــص في هــذا المج ــاوز النقائ وتج

قامت	مكونات	المجتمع	المدني	في	قابس	

يوم	2017-02-23	بتنفيذ	وقفة	احتجاجية	

أمام	مقر	الولاية	تنديدًا	بتواصل	سكب	مادة	

الفوسفوجيبس	في	البحر،	وهو	ذات	المشهد	

المتكرر	في	عدد	آخر	من	المحافظات	على	

غرار	محافظة	قفصة	التي	تتمركز	فيها	شركة	

فسفاط	قفصة.	وإن	بدا	ما	ذكر	أكثر	مظاهر	

التلوث	المتداولة	إعلاميًا	إلا	أنها	لا	تخفي	حجم	

التلوث	الخطير	الذي	تعيشه	البلاد	التونسية	عامة،	

ا	تقرير	صادر	عن	معهد	التأثيرات	
ً
وهو	ما	بينه	مؤخر

الصحية	الأمريكي	لتقييم	وضع	التلوث	الهوائي	

في	العالم	تحت	عنوان	»وضع	الهواء	في	العالم	«،	

وكشف	هذا	التقرير	أن	تلوث	الهواء	مسؤول	في	

تونس	عن	مقتل	4500	شخص	في	2015	وذلك	

نتيجة	التعرض	له	لفترات	ممتدة.	

 State of global air 2017 :المصدر

https://www.stateofglobalair.org/sites/default/ :الرابط

 files/SOGA2017_report.pdf
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الحقــوق	 لدعــم	 التوصيــات	 	

لبيئيــة ا
إن دســترة الحــق في بيئــة ســليمة ومتوازنــة يتطلــب 

العمــل مــن ناحيــة عــى الإسراع في المصادقــة عــى 

ــي مــن  ــة الت ــة العاجل مجموعــة مــن النصــوص القانوني

شــأنها دعــم الحقــوق البيئيــة كــما يتوجــب ذلــك إدراج 

ــة ذات  ــوص القانوني ــة النص ــتورية في كاف ــادئ الدس المب

ــرى.  ــة أخ ــن ناحي ــة م ــة بالبيئ العلاق

النصــوص  علــى  بالمصادقــة  الإســراع 

البيئيــة:  القانونيــة 

لتدعيــم التشريعــات البيئيــة يتوجــب الإسراع بالمصادقــة 

عــى النصــوص التاليــة: 

مجلــة البيئــة: تــم إعــداد مــشروع تقنــي لمجلــة البيئــة 

ــن 2010 و2013. ويهــدف  ــة ب تحــت إشراف وزارة البيئ

هــذا المــشروع إلى إيجــاد تناســق بــن التشريعــات البيئية 

المتعــددة وغــر المنســجمة كــما يهــدف هذا المــشروع إلى 

ســدّ الثغــورات في المــادة البيئيــة بإضافــة قواعــد قانونيــة 

مــن شــأنها تنظيــم مجــالات عديــدة كالمــوروث الجينــي 

ــة  ــة وحماي ــى البيئ ــر ع ــتراتيجية للتأث ــات الاس والدراس

مشــمولة  غــر  تلــوث  قطاعــات  وتنظيــم  المشــاهد 

بالقوانــن الحاليــة: كالتلــوث الســمعي والضــوئي وقطــاع 

ــة  ــذا يتوجــب الإسراع بعــرض هــذه المجل الإشــعاعات. ل

ــس  ــام مجل ــاش أم ــا للنق ــوزراء وتقديمه ــس ال عــى مجل

نــواب الشــعب. 

ــة  ــاه: نظــرا لعــدم اســتجابة مجل ــدة للمي ــة الجدي المجل

ــات  ــذ 1975( لمتطلب ــدرت من ــي ص ــة )الت ــاه الحالي المي

الحوكمــة في مجــال التــرف في الميــاه، عمــدت وزارة 

الفلاحــة مــن 2009 إلى 2012 إلى إعــداد مجلــة ميــاه 

ــة  ــوض المجل ــة لتع ــا التطبيقي ــة بنصوصه ــدة مرفق جدي

ــة. الحالي

وينبنــي المــشروع عــى المبــادئ الأساســية للحوكمــة 

والاســتعمال الرشــيد للميــاه، وتثمــن هــذه المــوارد ودعم 

مبــادئ التشــاركية والشــفافية والمســؤولية إلى جانــب 

ــوارث  ــات والك ــترات الأزم ــة بف ــادئ المتعلق ــكام المب إح

المرتبطــة بالميــاه. هــذا المــشروع الــذي عــرض عــى 

أمــام مجلــس  يــودع بعــد  الاستشــارات الموســعة لم 

نــواب الشــعب وقــد يكــون مــن المفيــد إيــلاءه الأهميــة 

المناســبة حتــى يســاعد عــى تركيــز نمــط جديــد في 

التــرف في الميــاه.

احــكام  تفعيــل  اهميــة  علــى  التأكيــد 

البيئــة  حمايــة  أجــل  مــن  الدســتور 

مــن الأســاسي تفعيــل احــكام الدســتور المتصلــة بحمايــة 

البيئــة والروات/المــوارد الطبيعيــة وخاصــة منهــا:

المــاء مضمــون  بالحــق في  يتعلــق  الفصــل 44 فيــما 

وتحديــد المعنــى مــن هــذه الفقــرة والتأكيــد عــى أهمية 

توفــر المــاء الصالــح للــشراب لــكل المواطنــن والمواطنــات 

في كل انحــاء البــلاد باعتبــاره حقّــا مــن حقــوق الإنســان. 

ــذا  ــمان ه ــة في ض ــات الدول ــد التزام ــب تحدي ــما يج ك

ــوث. ــور وتل ــن كل تده ــاه م ــة المي ــق وحماي الح

ــة ســليمة  ــما يخــص ضــمان الحــق في بيئ الفصــل 45 في

ومتوازنــة واعتبــاره مــن أهــم الحقــوق التــي يجــب 

عــى صحــة  الوخيمــة  للانعكاســات  نظــرا  حمايتهــا 

الإنســان وعــى المحيــط بمختلــف أشــكاله.

ــاذ  ــي هــذا الفصــل اتخ ــذا الإطــار يقت ــك في ه وكذل

الوســائل الكفيلــة للقضــاء عــى التلــوث البيئــي. وهــذا 

مــا يتطلــب التعمــق في مضمــون الوســائل الكفيلــة: 

ــاء  ــة للقض ــائل ردعي ــة أم وس ــائل وقائي ــي وس ــل ه ه

ــداث  ــب اح ــل تتطل ــة ؟ ه ــة البيئ ــوث وحماي ــى التل ع

مؤسســات او تدعيــم دور منظــمات المجتمــع المــدني 

ــال؟ ــذا المج ــطة في ه الناش

كل هــذه المســائل تقــوم عــى ضرورة اقــرار اســتراتيجية 

البيئــة بمختلــف مكوناتهــا وتضافــر  لحمايــة  فعالــة 

جهــود كل الفاعلــن مــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص 

ــام بالعمــل المشــترك  ــل القي والتنســيق بينهــا مــن أج

ــا.  ــف مكوناته ــة بمختل ــة البيئ لحماي

وهنــا يبــدو مــن المســتعجل احــداث هيئــة التنميــة 

المســتدامة وحقــوق الأجيــال القادمــة التــي نــص عليهــا 

الفصــل 129 مــن الدســتور حتــى تلعــب الــدور المنــوط 
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بعهدتهــا في تحقيــق التنميــة المســتدامة وخاصــة حمايــة 

ــاره مــن  ــة باعتب ــة ســليمة ومتوازن حــق الإنســان في بيئ

ــة  ــهر الدول ــي تس ــان الت ــوق الإنس ــث لحق ــل الثال الجي

عــى ضمانــه مــن أجــل ضــمان حقــوق الأجيــال القادمــة. 

ــية  ــة التونس ــن الجامع ــادرة م ــياق، وبمب ــذا الس وفي ه

ــي  ــون تقن ــشروع قان ــة م ــت صياغ ــة تم ــة والتنمي للبيئ

حــول هــذه الهيئــة، وقــد شرعــت وزارة حقــوق الإنســان 

والعلاقــة مــع الهيئــات الدســتورية والمجتمــع المــدني 

ــرض  ــداده للع ــد إع ــه قص ــعة حول ــاورات الموس في المش

ــا  ــذي تتجــه معــه دعوتن ــوزراء الأمــر ال عــى مجلــس ال

إلى التريــع بإصــداره للتمكــن مــن تركيــز هــذه الآليــة 

ــة المســتدامة. ــة والتنمي ــة البيئ ــاذ حماي ــة لإنف الهام

التشريعــات  ملاءمــة  تتــم  أن  الــضروري  مــن  كــما 

المتعلقــة بحمايــة المــوروث الثقــافي مــع أحــكام الدســتور 

واتفاقيــة   Unidroit  وخاصــة القانــون عــدد 35 لســنة 

1994 مــؤرخ في 24 فيفــري 1994 يتعلــق بإصــدار مجلــة 

ــة. ــون التقليدي ــري والتاريخــي والفن ــتراث الاث ــة ال حماي

والمرســوم عــدد 43 لســنة 2011 مــؤرخ في 25 مــاي 2011 

يتعلــق بتنقيــح مجلــة حمايــة الــتراث الأثــري والتاريخــي 

ــة. ــون التقليدي والفن

فــي وجــوب المصادقــة علــى الاتفاقيــات 

البيئيــة ونشــرها:

يمكــن دعــم حقــوق الإنســان في بيئــة ســليمة و متوازنــة 

إلى  الانضــمام  أو  التونســية  الجمهوريــة  بمصادقــة 

معاهــدات بيئيــة هامــة تســاهم في تعزيــز الحقــوق 

البيئيــة وتفعــل دور الدولــة في مجــال حمايــة البيئــة 

والقضــاء عــى التلــوث و يمكــن أن نذكــر في هــذا الإطــار 

الروتوكــول المرفــق باتفاقيــة برشــلونة لحمايــة المتوســط 

الســاحلية  المنطقــة  المندمــج في  بالتــرف  والمتعلــق 

والــذي كانــت تونــس مــن الموقعــن عليــه ومــن الفاعلــن 

ــز النفــاذ  ــذي دخــل حي ــه وال ــاع بقبول في إعــداده والإقن

في جانفــي 2011 إلا أن تونــس لم تصــادق عليــه إلى حــد 

ــه  ــة علي ــوم المصادق ــد الي ــن المفي ــون م ــذا يك الآن و ل

ــي . ــتوى الوطن ــى المس ــذا ع ــه ناف وجعل

ــات  ــد الاتفاقي ــى عدي ــس ع ــة تون ــن مصادق ــم م بالرغ

البيئيــة وصــدور النصــوص القانونيــة المتعلقــة بالمصادقــة 

ــات  ــد الرســمي إلا أن نصــوص الاتفاقي ــة بالرائ وبالموافق

ــض  ــا يناق ــو م ــمي وه ــد الرس ــشر في الرائ ــها لا تن نفس

الحــق في الوصــول إلى جــزء مــن المعلومــة البيئيــة الــذي 

يبقــى غــر مضمــون ويصعــب أيضــا الاســتناد إليــه أمــام 

ــات  ــذه الاتفاقي ــشر ه ــب ن ــذا يتوج ــا. ول ــاء لاحق القض

حســب أحــكام القانــون عــدد 64 لســنة 1993 مــؤرخ في 

5 جويليــة 1993 الــذي يتعلــق بنــشر النصــوص بالرائــد 

الرســمي للجمهوريــة التونســية وبنفاذهــا واعتــمادا عــى 

ــق  ــن ح ــذي يضم ــتور ال ــن الدس ــل 32 م ــكام الفص أح

الإعــلام وحــق النفــاذ إلى المعلومــة.
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ــل،  ــما قب ــتخدام ك ــة الاس ــة« دارج ــة »ثقاف ــد كلم لم تع

الصناعــات  عــن  للحديــث  تفضيــل  هنــاك  فاليــوم، 

الثقافيــة والإبداعيــة. وتســتند الـــصناعات عــى اقتصــاد 

ــة  ــل فرص ــي تمث ــم فه ــن ث ــداع. وم ــى الإب ــة وع المعرف

ــة  ــا للتنّمي ــاملة وطريق ــة الش ــة الاقتصادي ــة للتنمي مهمّ

ــض أو  ــدان ذات الدّخــل المنخف ــن البل ــر م ــة لكث البديل

ــرة  ــة كب ــتثمارات هيكلي ــب اس ــا لا تتطل ــط لأنه المتوسّ

ــرى. ــة أخ ــات اقتصاديّ ــة بقطاع مقارن

لقــد تحــوّل الاقتصــاد الإبداعــي مــن مجــردّ مــؤشّر 

ضعيــف إلى توجّــه عالمــي، وعجّلــت الثــورة الرقميــة 

التــي نعيشــها مــن هــذا الوضــع. فوفقــا لتقريــر »رصــد 

البيانــات الرئيســية الاقتصاديــة للثقافــة والصناعــات 

ــؤون  ــة للش ــوزارة الاتحادي ــن ال ــادر ع ــة« الص الإبداعي

ــاهمت  ــد س ــا في 2013، فق ــة بألماني ــة والطاق الاقتصادي

الصناعــات الثقافيــة والإبداعيــة في خــلال ســنة 2013 

الألمــاني،  الإجــمالي  القومــي  الناتــج  بنســبة ٪2.32 في 

ــي  ــة وموزعّ ــات الكيميائي ــى الصناع ــك ع ــة بذل متفوّق

الطاّقــة. ووفقــا لتقريــر »خلــق تحــت التوتــر« لمؤسّســة 

»إرنســت أنــد يونــق« الــذي نــشر في أكتوبــر 2015 

والــذي يقــدّم بانورامــا لاقتصــاد القطــاع الثقــافي في 

فرنســا، فقــد بلغــت عائــدات الثقافــة واقتصــاد الخلــق 

ــا  ــنة 2013، منه ــلال س ــورو خ ــار ي ــداع 83.6 ملي والإب

72.7 مليــار كإيــرادات مبــاشرة. كــما أنــه في نهايــة عــام 

ــة والاقتصــاد الإبداعــي يشــغّل  2013، كان قطــاع الثقاف

1.3 مليــون شــخص في فرنســا.

الورشة	الرابعة:	اقتصاد	الثقافة	وحقوق	
التأليف	والنشر	)17-18	أكتوبر	2017(

بقلم شران عبد الرزاّق

اق
ّ
شيران عبد الرز

مدير مؤسسة رامبورج تونس، مهندس ثقافي، مؤلف
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ــد  ــاع بع ــذا القط ــل ه ــك، لم يص ــن كل ذل ــم م بالرغ

ــا. كــما أن إمكانيــات التنّميــة  إلى مرحلــة النّضــج عالميّ

يمكــن أن تتطــور مــع اكتــمال التطــورات الرقميــة 

ــات  ــورات والممارس ــذه التط ــع ه ــاع م ــف القط وتكيّ

الجديــدة التــي ينتجهــا. ويتوقــع تقريــر »مســتقبل 

الوظائــف« الصــادر في جانفــي 2016 عــن المنتــدى 

في  العمــل  لســوق  قويــا  نمــوّا  العالمــي  الاقتصــادي 

ــما  ــات«، خاصــة في ــه والمعلوم قطــاع »الإعــلام والترفي

يتعلــق بفــرع »إدارة« هــذا القطــاع. ويبلــغ توقـّـع 

 2020 عــام  بحلــول   ٪ 1.67 العمــل  لســوق  النمــوّ 

 ٪  67 بنســبة  المطلوبــة  المهــارات  في  اســتقرار  مــع 

وتغــر فــرص الحصــول عــى عمــل مــن »الصعــب« إلى 

ــاع  ــذا القط ــور له ــات الأج ــما أن توقع ــادي«. ك »الع

ســتأخذ في الارتفــاع بحلــول عــام 2020.

ــوّ  ــس أيضــا في طــور النم ــزال هــذا القطــاع في تون ولا ي

ــورة  وفي تحــوّل شــامل. لقــد أعطــى ســياق مــا بعــد الث

ــج  ــمّا أنت ــق م ــة في الخل ــن نفســا ورغب المبدعــن والفنّان

ــزال  ــاع لاي ــإن القط ــك، ف ــع ذل ــرا. وم ــا وف ــا ثقافيّ عرض

ــز الأساســية. وفي  ــد الركائ ــكل، ويفتقــر إلى عدي غــر مهي

مواجهــة هــذه التغيــرات، فقــدت السّــلطات العموميّــة 

ــا  ــت لديه ــا، إذ ليس ــر ارتباكه ــل وظه ــائل الفع كلّ وس

رؤيــا واضحــة في هــذا المجــال كــما أنهــا تواجــه صعوبــات 

ــع  ــى في جمي ــة ذات معن ــرة في تصــوّر سياســة ثقافي كب

أنحــاء البــلاد وتســتجيب للتحديــات المتعــددة التــي 

ــون. ــف الفاعل ــا مختل يواجهه

وبالإضافــة إلى ذلــك، فــإنّ وزارة الشّــؤون الثقافيــة 

ــة تحــوّل اســتجابة لطلــب المجتمــع المــدني  تمــرّ بعمليّ

بــأن لا تواصــل الاضطــلاع بــدور المشــغّل، ولكــن بــأن 

ــز. هــذه اللحظــة الخاصــة  ــرّ والمحفّ تلعــب دور المي

مــن  ثقافيــة  سياســة  لوضــع  الفرصــة  تتيــح  جــدّا 

ــى. ــفل إلى أع أس

الجيوســياسي،  والوضــع  الديمقراطــي،  التحــول  إن 

وتهديــدات الإرهــاب والهجــرة »غــر القانونيــة« وضعــت 

ــة بالنّســبة للاتحــاد  ــس ضمــن المحــاور ذات الأولوي تون

ــذي  ــافي، ال ــاع الثق ــه الخصــوص، في القط الأوروبي. وبوج

ــن عــى  ــن التهديدي ــر أفضــل وســيلة لمقاومــة هذي يعت

المــدى الطويــل. وهــذا يعنــي أن هنــاك مســاعدة ماليــة 

ــز  كبــرة في إطــار المعونــة الثنائيــة التــي تــمّ وضعهــا حيّ

التطّبيــق، والتــي مــن الممكــن أنهّــا ستســاعد عــى 

هيكلــة القطــاع. بالإضافــة إلى أنّ هنــاك عــددا كبــرا 

مــن الرامــج الأوروبيــة )إيراســموس +، H2020، أوروبــا 

ــس. ــة لتون ــت مفتوح ــي أصبح ــة( الت الخلاقّ

فمــن بــن هــذه الرامــج، هنــاك برنامــج لدعــم القطــاع 

الثقــافي التونــي بمنحــة قدرهــا 6 ملايــن يــورو، مقسّــم 

ــاشر  ــم المب ــوزارة والدع ــة ال ــن )توأم إلى برنامجــن فرعي

ــر فرصــا جديــدة لتمويــل القطــاع  للقطــاع( والــذي يوفّ

والعمــل عــى الهيكلــة.

وكــما نــرى، فــإن كل الظــروف ســانحة للتطــوّر الرّيــع 

لاقتصــاد الثقافــة والصناعــات الثقافيــة والإبداعيــة، فضلا 

ــات تطويــر مشــاريع التعــاون الــدولي في  عــن أنّ إمكانيّ

القطــاع أصبحــت أقــوى مــن أي وقــت مــى. ومــع ذلك، 

فــإن العنــاصر الأساســية المتصلــة بإقامــة اقتصــاد ثقــافي 

ليســت قائمــة. وفي الواقــع، وبالرغــم مــن أنّ تونــس كانت 

دائمــا مــن الــدّول الموقعــة عــى جميــع الاتفاقيــات 

ــإن  ــف، ف ــوق المؤل ــة حق ــة بحماي ــدات المتعلق والمعاه

ــف  ــوق المؤل ــع حق ــن تجمي ــا ع ــؤولة نظري ــة المس الهيئ

ــة حقــوق  ــه، فالمؤسّســة التونســية لحماي وقمــع منتهكي

المؤلـّـف والحقــوق المجــاورة16، لا تــزال عاجــزة نظــرا 

لنقــص المــوارد وضعــف مســتوى هيكلــة المجتمــع المــدني 

الثقــافي والفنــي.

الثقافيــة  للصناعــات  الاقتصاديــة  الإمكانــات  ولكــن 

والإبداعيــة موجــودة، وســيكون كافيــا للمجتمــع المــدني 

أن يفهــم الآليــات الأساســية التــي مــن شــأنها أن تســمح 

بظهــور اقتصــاد ثقافــة مــن أجــل تمكــن المواطنــن مــن 

ــؤرخ  ــنة 2013، الم ــدد 2860 لس ــر ع ــى الأم ــا بمقت ــم إحداثه 16  ت

في 01 جويليــة 2013، المتعلق بإحــداث المؤسســة التونســية لحقــوق 

المؤلــف والحقــوق المجــاورة وضبــط تنظيمهــا الإداري والمــالي وطــرق 

تســيرها.

الفصل	10	من	الدستور

»الحق	في	الثقافة	مضمون.

حرية	الإداع	مضمونة،	وتشجع	الدولة	الإبداع	

الثقافي،	وتدعم	الثقافة	الوطنية	في	تأصلها	

وتنوعها	وتجددها،...«.
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ــظ  ــادي. إذ نلاح ــاع الاقتص ــذا القط ــة ه ــة هيكل مرافق

اليــوم وجــود تحــوّل حقيقــي بصــدد الوقــوع، مــما 

يتطلــب إعــادة تعريــف مجــال حقــوق المؤلــف ونطــاق 

ــتهلاك  ــدة للاس ــات الجدي ــلال الممارس ــن خ ــا م تطبيقه

الثقــافي التــي قادهــا التحــول الرقمــي. وهــذا يســتدعي 

الحاجــة إلى تحديــد وســائل جديــدة أكــر انســجاما مــع 

ــات. ــع الممارس واق

ــى  ــة يجــب ع ــة مشــاريع ذات أولوي ــوم ثلاث ــاك الي هن

الدولــة أن تنخــرط فيهــا مــن أجــل هيكلة القطــاع وتمكن 

الصناعــات الثقافيــة والإبداعيــة مــن التطــوّر والنّمــوّ في 

تونــس. أولا، مســألة الملكيــة الفكريــة وحقــوق التأليــف 

والنــشر. ثانيــا، تغيــر في منطــق سياســة المســاعدة عــى 

الخلــق التــي ينبغــي ألاّ تركّــز عــى الدعــم المبــاشر، ولكن 

عــى تعزيــز تطويــر ســوق الفــن. وأخــرا، مســألة الوضــع 

ــة  ــة الاجتماعي ــاق الحماي ــيع نط ــان وتوس ــوني للفنّ القان

للعاملــن في القطــاع الفنــي والثقــافي.

ــوّر  ــل أي تص ــن تخيّ ــزء الأول، لا يمك ــق بالج ــما يتعل في

ــادئ  ــد المب ــا وأنّ أح ــافي، طالم ــاع الثق ــتراف في القط للاح

ــز التنفيــذ.  الأساســيّة لهــذا الاحــتراف لم يتــمّ وضعهــا حيّ

كيــف يمكــن للمبــدع أن يقبــل عــى تطويــر صناعــة إذا 

ــا مقابــل  ــه ســيتلقّى ربحــا كافي كان غــر متأكــد مــن أنّ

عملــه؟. وفي تونــس، هــذا الوضــع في القطــاع الثقــافي يمثل 

القاعــدة. إذ أن الرقابــة عــى حقــوق الإبــداع والتأليــف 

ــي في  ــص حقيق ــد نق ــة ويوج ــة المطلوب ــت بالنجاع ليس

ــا.  ــف وتطبيقه ــوق التألي ــة بحق ــن المتعلق ــاذ القوان إنف

وبالتــالي فــإن القاعــدة الاقتصاديــة لهــذا القطــاع مبتــورة 

ــن  ــا م ــذي يمكنه ــضروري ال ــاسي وال ــر الأس ــن العن ع

ــا يفــر عــدم  الوجــود بشــكل ذاتي ومســتقل. وهــذا م

ــه  ــث أن ــاع، حي ــذا القط ــة في ه ــتثمارات قوي ــود اس وج

ــه  ــع في ــادي لا تتمت ــاع اقتص ــتثمر في قط ــد سيس لا أح

ــون. ــة القان ــة بحماي الملكي

النّتيجــة هــي اعتــماد هــذا القطــاع الشّــديد عــى مصــادر 

التمّويــل العــام والخــاص، ســواء كانــت محليــة أو أجنبيــة. 

والواقــع أن أولئــك الذيــن يكرســون أنفســهم للعمــل 

الإبداعــي لا يمكنهــم أن يعيشــوا إلا عــى الإعانــات المقدمــة 

مــن الدولــة أو مــن خــلال الإعانــات العموميّــة مــن البلدان 

الأجنبيــة أو مؤخــرا مــن خــلال الدعــم الــذي تقدمــه 

المؤسســات الخاصّــة التــي هــي بصــدد النشــوء والتهّيــكل 

ــات  ــؤدي سياســة الإعان ــة، ت بشــكل محتشــم. وفي الحقيق

المختلفــة إلى بــروز ظواهــر الزّبونيّــة والمحســوبيّة التي تمنع 

ظهــور ســوق ثقــافي حقيقــي مــن شــأنه أن يســمح للفنانن 

ــة  ــة حقيقيّ ــة اجتماعيّ التونســين بالتمّوقــع وإيجــاد مكان

وبنــاء جمهورهــم. 

الدّعــم  توفــر  الــضّروري  مــن  الصّــدد  هــذا  وفي 

ــغّلن  ــة للمش ــدرات المهنيّ ــر الق ــة تطوي ــلازم لمرافق ال

والمديريــن الثقافيــن الذيــن ســوف تتكــوّن لديهــم 

والفــرق  الفنانــن  مرافقــة  عــى  والقــدرة  الكفــاءة 

والمبدعــن، ســواء كان ذلــك مــن خــلال التدريــب 

ــد  ــي تمهي ــما ينبغ ــتمر. ك ــن المس ــي أو التكوي الجامع

ــاع  ــذا القط ــى ه ــي ع ــع المهن ــاء الطاب ــق لإضف الطري

الإعانــات  عــن  اســتقلاليّة  بنــاء  مــن  يتمكّــن  لــي 

العموميّــة، وتطويــر مهــارات الإدارة الثقافيــة التــي 

مــن شــأنها أن تســمح بوضــع مشــاريع واقعيّــة، تعلّــم 

ــاء  ــاص، وإنش ــاع الخ ــن القط ــوال م ــع الأم ــرق جم ط

ممارســة تقــوم عــى الوســاطة الثقافيــة مــع الجمهــور، 

ــداع. فقــط عندهــا،  ــق ســوق للفــن والإب ــالي خل وبالت

ســيتوجّه الفاعلــون في قطــاع الثقافــة إلى المواطنــن 

مــن  وســيكون  الثقافــة  لتقاســم  حقيقيــة  برؤيــة 

ــة  ــة والمعرف ــة للثقاف ــوق وطني ــد س ــن أن تتجسّ الممك

والإبــداع والمعرفــة.

ــن  ــان م ــة الفن ــألة حماي ــة مس ــي معالج ــرا، ينبغ وأخ

خــلال إنشــاء تصنيــف مهنــي يتيــح لهــم الحصــول عــى 

التغطيــة الاجتماعيــة. فالإطــار القانــوني موجــود، ولكــن 

ــم  ــك تقيي ــرّ ذل ــد أق ــوم. وق ــدّا الي ــدود ج ــه مح تطبيق

اقترحتــه مجموعــة مــن المجتمــع المــدني في تونــس نهايــة 

ديســمر مــن ســنة 2017.

ــؤدي إلى اســتجواب أوســع  هــذه الأســئلة الأساســية ت

ــوم.  ــة الي ــة ثقافي ــن سياس ــر م ــو منتظ ــا ه ــول م ح

فيمكننــا أن نعتــر أن الثقافــة هــي وســيلة للتّرفيــه 

فقــط، أو يمكننــا أن ننظــر إلى ماهــي قــادرة عــى 

تحقيقــه مــن خــلال عديــد التجــارب التــي تــم تحقيقها 

ــة  ــات الاقتصادي ــم الرهّان ــرى. إذ أن فه ــن أخ في أماك

الرئيســية التــي يمثلهــا هــذا القطــاع ومحاولــة معرفــة 

ــا الاقتصاديــون الأجانــب  الســبب الــذي يدفــع شركاؤن



42

إلى الاســتثمار بقــدر كبــر في هــذا القطــاع عــى وجــه 

ــة هــذا القطــاع.  ــدرك مــدى أهمي ــا ن ــد يجعلن التحدي

فالرهّــان رغــم بســاطته مــزدوج. فمــن ناحيــة، تشــكل 

ــية  ــاكل الأساس ــيّة للمش ــول الرئّيس ــد الحل ــة أح الثقاف

ــة  ــة في مواجه ــوم، خاصّ ــا الي ــا مجتمعن ــي يواجهه الت

ــما  ــة تســمح بمقاومته ــة. فالثقاف ــوت والفرق ــة الم ثقاف

مــن خــلال الفــن والإبــداع. ولكــن الثقافــة أيضــا 

فرصــة كــرى للتنّميــة والادمــاج الاقتصــادي. إذ إن 

سياســة ثقافيــة ذكيــة ومتعــدّدة القطاعــات وموجّهــة 

ــتراث  ــون وال ــى الفن ــي ع ــع المهن ــاء الطاب ــو إضف نح

مــن  الكثــر  تحــلّ  أن  يمكــن  والإبــداع  والمعرفــة 

ــا. ــا بلادن ــي تواجهه ــة الت ــاكل الاقتصادي المش

الورشة	الخامسة:
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ــر  ــن أك ــس م ــة بتون ــة الاجتماعي ــام الحماي ــر نظ يعت

الأنظمــة تطــوّرا مقارنــة بالبلــدان ذات الدخــل المتوسّــط 

إفريقيــا والــشرق  ببلــدان منطقــة شــمال  ولا ســيما 

الأوســط، بيــد أنــه أضحــى يواجــه صعوبــات عديــد 

ــة  ــد العوامــل لا ســيما الديمغرافي ــدة مردّهــا عدي ومتزاي

الضــمان  أنظمــة  أن  الحكومــة حاليــا  منهــا. وتعتــر 

الاجتماعــي قــد بلغــت مســتويات مــن العجــز مــا فتئــت 

تتفاقــم وهــو مــا يفــرض التعجيــل باعتــماد حزمــة مــن 

ــة  ــذه الأنظم ــة له ــة المالي ــق الديموم ــات لتحقي الإصلاح

ــل.     ــدى الطوي ــى الم ع

وتتصــل إشــكاليّة الاقتصــاد غــر المنظــم والتشــغيل غــر 

ــيع  ــي وتوس ــمان الاجتماع ــة بالض ــورة وثيق ــم بص المنظ

الســكان  كافــة  نحــو  الاجتماعيــة  التغطيــة  نطــاق 

النشــيطن الشــغيلن.

بالاقتصــاد غــر  التشــغيل  فقــد تطــورت مســتويات 

المنظــم غــر الفلاحــي مــن التشــغيل غــر الفلاحــي 

الإجــمالي مــن 38.4 % ســنة 1975 لتصــل إلى 40.2 % 

ــنة  ــا س ــتويات علي ــجيل مس ــم تس ــما ت ــنة 2013. ك س

ــت 35 %  ــا بلغ ــتويات دني ــزت 47.1 % ومس 1997 ناه

خــلال ســنتي 1982 و2002. وتميــزت تونــس خــلال 

انخفاضــا  الأكــر  للنســب  بتســجيلها   2000 ســنوات 

في منطقــة شــمال إفريقيــا والــشرق الأوســط غــر أن 

المســارات الحاليّــة مــن شــأنها أن تعيــد تشــكُّل الترتيــب 

ــؤشر.   ــذا المُ ــق به ــالي المتعل الح

ــج  ــن النات ــة م ــر المنظم ــطة غ ــة الأنش ــتقرت حصّ واس

الداخــي الخــام إلى مســتوى 23.8 % ســنة 2012 مقابــل 

20.3 % و25.2 % و28.3 % خلال ســنوات 2007 و2002 

و1997 تباعــا. كــما عرفــت حصّــة المؤسســات الصغــرى 

ــا ملحوظــا  ــترة 1997 - 2007 وارتفاع ــا خــلال الف تراجع

بدايــة مــن ســنة 2012.

كــما بلغــت نســبة التشــغيل غــر المنظــم بالاقتصــاد 32.2 % 

ــو  ــتغلن وه ــيطن المش ــكان النش ــن الس ــنة 2015 م س

ــر  ــتغل غ ــف( مش ــون و92 أل ــل 1092000 )ملي ــا يمث م

منظــم لا يدفعــون مســاهمات الضــمان الاجتماعــي ولا 

ــه. ــون بحمايت يتمتعّ

 كــما تجــدر الإشــارة إلى أن هــذه النســبة عرفــت تراجعــا 

خــلال الفــترة 2005 - 2011 قبــل أن ترتفــع مــن جديــد 

خــلال الفــترة 2012 - 2015 )34 % ســنة 2005 فـــ 28 % 

ســنة 2010 لترتفــع إلى 32.2 % ســنة 2015(.

غيــر	 والاقتصــاد	 الاجتماعيــة	 الحمايــة	
المنظــم:	تحدّيــات	الانتقال	إلــى	الاقتصاد	

المنظــم	)25-26	نوفمبــر	2017(
بقلم  نضال بالشيخ

نضال بالشيخ

خبــر اقتصــادي وباحــث في مركــز البحــوث والدراســات 

)CRES( الاجتماعيــة
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الجدول: دينامية التشغيل غر المنظم خلال الفترة 2005 - 201517

التشغيل غير المنظم 

بالاقتصاد

التشغيل غير المنظم 

للأجراء

التشغيل غير المنظم 

للعملة غير الأجراء

%العدد )بالألف(%العدد )بالألف(%العدد )بالألف(

20051001,355% 34434,000% 22567,755% 63

2006989,655% 33419,213% 20570,042% 60

2007954,801% 31446,065% 21508,736% 54

2008931,673% 30416,301% 19515,372% 53

2009895,869% 28378,975% 17516,894% 52

2010901,900% 28341,669% 15560,231% 54

2011773,903% 24298,354% 13475,54951%

2012844,477% 26344,290% 15500,187% 52

2013961,792% 29423,862% 18537,930% 54

2014990,269% 29404,979% 17585,590% 56

**20151092,640% 32507,451% 21586,289% 61

)CRES(    17  المصدر: نضال بن الشيخ

ــغيل  ــص التش ــار خصائ ــلاب في المس ــذا الانق ــد ه  ويؤُك

الاقتصاديــة  الــدورة  المعاكســة لاتجــاه  المنظــم  غــر 

ــات  ــار الصدم ــاص آث ــا في امتص ــب دورا هام ــث يلع حي

الاقتصاديــة عــى مســتوى الأسر كلــما مــرّ الاقتصــاد 

بمرحلــة انكــماش أو تــأزم.

كــما يتســم التشــغيل غــر المنظم بشــيوعه وتركــزه صلب 

الفئــات الشــابة النشــيطة مــن المشــتغلن عــى مســتوى 

ســوق العمــل: 60 % مــن الرجــال و83 % مــن النســاء 

ــم  ــر المنظ ــغيل غ ــن التش ــابهم ضم ــم احتس ــن يت الذي

تقــل أعمارهــم عــن 40 ســنة. وبذلــك يمكــن الإقــرار أن 

التشــغيل غــر المنظــم في تونــس يعــدّ ظاهــرة اســتشرت 

بالخصــوص ضمــن الفئــات الشــبابية مــن المشــتغلن. 

الرسم 1: التشغيل غر المنظمّ: ظاهرة استشرت صلب الفئات الشبابيّة18

.)CRES( 18 المصدر : نضال بن الشيخ

»40	%	من	النشيطين	في	الاقتصاد	الوطني	يعملون	

في	القطاع	غير	المنظم	

	)OCDE(	والتنمية	الاقتصادي	التعاون	منظمة
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ــب  ــم حس ــر المنظ ــغيل غ ــبة التش ــل نس ــما أن تحلي ك

الفئــات العمريـّـة يبــنّ أن هــذه الظاهــرة قــد اســتفحلت 

ــا في  ــي اندمجــت حديث ــات الشــابة الت أكــر ضمــن الفئ

ــات  ــذه الاتجاه ــات ه ــد الإحصائي ــل. وتؤّك ــوق العم س

حيــث بلغــت نســب التشــغيل غــر المنظــم مســتويات 

الرسم 1: التشغيل غر المنظمّ: ظاهرة استشرت صلب الفئات الشبابيّة18

.)CRES( 18 المصدر : نضال بن الشيخ

»40	%	من	النشيطين	في	الاقتصاد	الوطني	يعملون	

في	القطاع	غير	المنظم	

	)OCDE(	والتنمية	الاقتصادي	التعاون	منظمة

ــبة  ــوالي 84 % و42 % بالنس ــى الت ــة أي ع ــدّ مرتفع ج

للفئتــن العمريتــن 15 - 19 ســنة و20 - 24 ســنة. وتــرز 

هــذه الأرقــام بعــض الســلوكيات التــي تعتمدهــا بعــض 

الفئــات الشــابة بنزوعهــا نحــو قبــول مواطــن عمــل 

هشّــة وغــر لائقــة وعــدم اكتراثهــا بالضــمان الاجتماعــي.       

الرسم 2: نسب التشغيل غر المنظم حسب الشرائح العمرية19ّ

.)CRES( 19 المصدر : نضال بن الشيخ

ــة بالنســبة لســنة 2014  ــام بســيناريوهات ثلاث ــم القي ت

بغيــة تقديــر مــا يمكــن ان تـُـدرهّ مســارات الانتقــال 

ــن  ــم م ــغيل المنظ ــم إلى التش ــر المنظ ــغيل غ ــن التش م

ــي  ــدوق الوطن ــتراكات للصن ــكل اش ــة في ش ــوارد المالي م

للضــمان الاجتماعــي. وبيّنــت النتائــج التــي تــم التوصــل 

إليهــا أن التوجّــه بتخفيــض نســب التشــغيل غــر المنظــم 

ــوارد في شــكل مســاهمات  ــن الم ــما م ــا مه يشــكل خزاّن

ــمان  ــي للض ــدوق الوطن ــا الصن ــرم منه ــتراكات يحُ او اش

الاجتماعــي حاليــا وهــو في أمــس الحاجــة إليهــا بالنظــر 

ــالي. ــم عجــزه الم إلى تفاق

ــغيل  ــم التش ــة تنظي ــه أن عملي ــدر التنبي ــه يج ــد أن بي

تشــكّل  أن  يمكــن  لا   )Formalisation de l’emploi(

لوحدهــا الحــل الأمثــل حيــث يجــب أن تقــترن في ذات 

تصفيــة  معايــر  مســتوى  عــى  بإصلاحــات  الوقــت 

ــن  ــالي وتأم ــر الم ــم الأث ــنى تعظي ــى يتس ــات حت الجراي

ــمان  ــي للض ــدوق الوطن ــة للصن ــات المالي ــلامة التوازن س

الاجتماعــي عــى المــدى الطويــل.   

ــن أن  ــة لا يمك ــات مجتمع ــداف والتوجه ــذه الأه كل ه

تتحقــق دون توفـّـر وعــي واقتنــاع عميقــن لــدى الفئــات 

المشــتغلة بأهميــة مســارات الانتقال إلى الاقتصــاد المنظم 

وأهميــة منافــع نظــام الضــمان الاجتماعــي.

حــول  حــوار  فتــح  ذلــك،  إلى  إضافــة  يتعــن،  كــما 

ــه  ــا يطرح ــم وم ــر المنظ ــاد غ ــق بالاقتص ــائل تتعل مس

مــن إشــكالياّت ورهانــات عــى مســتوى نظــام الضــمان 

الاجتماعيــة  الحمايــة  وقطــاع  خاصــة  الاجتماعــي 

ــة  ــد مــن الإنصــاف والعدال ــق مزي ــة لتحقي بصــورة عام

الاجتماعيــة.   

تقدّر	مساهمة	الاقتصاد	غير	المنظم	في	النتاج	الداخلي	

الخام	ب	31	مليار	دينار	أي	ما	يقارب	ال	%40	من	الناتج	

الداخلي	الخام	حسب	احصائيات	البنك	العالمي	ومنظمة	

	.)OCDE(	والتنمية	الاقتصادي	التعاون
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دليل	عملي 

لاطاع على النصوص القانونية المنشورة: 

المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية:

 http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CONNECT/SITEIORT 

البوابة الوطنية للإعلام القانوني:
 http://www.legislation.tn/fr 

 يمكن من خلال هذه البوابة  الاطلاع عى مختلف النصوص القانونية المنشورة كما يمكن كذلك المشاركة في صياغة 

بعض القوانن أو القواعد القانونية التي هي بصدد الإعداد وإبداء الرأي فيها. 

مجلس نواب الشعب:
 http://www.arp.tn/site/main/AR/index.jsp 

جمعية البوصلة )مرصد مجلس(:
 https://majles.marsad.tn/2014/

للحصول على الأخبار السياسية والقانونية:

بوابة رئاسة الحكومة:
 http://www.pm.gov.tn/pm/content/index.php?lang=ar 

رئاسة الجمهورية:
 https://www.carthage.tn/ 

مركز الدراسات القانونية والقضائية:
 http://www.cejj-justice.tn/index.php?id=3 



47

المعهد التوني للدراسات الاستراتيجية:

 http://www.ites.tn/ 

موقع بر الأمان:

 http://news.barralaman.tn/ 

المفكرة القانونية:

http://legal-agenda.com 

جمعية لييد )LEAD( تونس:

 http://lead.org.tn 

لاطاع على مكونات المجتمع المدني وأنشطتها 

موقع جمعيتي:
 http://jamaity.org/ 

مركز الإعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات )إفادة(:
 http://www.ifeda.org.tn/fr/ 

للحصول على معلومات تخص التصرف في المال العام 

دائرة المحاسبات:
 http://www.courdescomptes.nat.tn/Ar/ 

وزارة المالية:

 http://www.finances.gov.tn/index.php?lang=ar-AA 

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد:
 http://www.inlucc.tn// 

جمعية أنا يقظ:

 https://www.iwatch.tn/ar/ 

جمعية البوصلة )مرصد ميزانية(:
 http://budget.marsad.tn/ 
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النفاذ إلى المعلومة:

طرق وآليات النفاذ للمعلومة 

تــم بمقتــى القانــون عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ في 24 مــارس 2016 المتعلــق بالحــق في النفــاذ إلى المعلومــة تركيــز 

مكلفــن بالنفــاذ إلى المعلومــة بمختلــف الــوزارات والهيــاكل العموميــة والــذي يهتــم بتلقــي مطالــب النفــاذ إلى المعلومــة 

ــي تســتجيب للــشروط  ــب الت ــة عــن كل المطال ــة بالإجاب ــاكل العمومي ــون الهي ــد أجــر هــذا القان ــا. وق ــة عنه والإجاب

الــواردة بــه. 

وقــد أجــر الفصــل 14 مــن هــذا القانــون أنــه الهيــكل المعنــي بالــرد عــى كل مطلــب نفــاذ في أجــل أقصــاه عشريــن 

)20 )يومــا مــن تاريــخ توصلــه بالمطلــب أو مــن تاريــخ تصحيحــه ويعتــر عــدم رد الهيــكل المعنــي عــى مطلــب النفــاذ 

في الآجــال القانونيــة المنصــوص عليهــا بهــذا القانــون، رفضــا ضمنيــا يفتــح المجــال لطالــب النفــاذ في الطعــن في قــرار 

الهيــكل حســب أحــكام الفصــل 15 مــن نفــس القانــون. 

ــه  ــة عــن مطلــب قــام بتقديمــه وفــق الــشروط ولم يتــم الاســتجابة ل ــكل شــخص لم يتلــق إجاب ــون ل ــاح القان وقــد أت

مــن قبــل الهيــكل المعنــي بـــأن يطعــن في هــذا القــرار لــدى هيئــة النفــاذ إلى المعلومــة وذلــك خــلال أجــل لا يتجــاوز 

العشريــن )20( يومــا مــن تاريــخ بلــوغ قــرار الرفــض الصــادر عــن رئيــس الهيــكل إليــه أو مــن تاريــخ الرفــض الضمنــي.

ويمكــن تقديــم طلــب للنفــاذ إلى المعلومــة مــن قبــل الأشــخاص الطبيعيــن أو المعنويــن )الجمعيــات...( وليــس لهــم 

تحديــد الوثيقــة التــي يريــدون النفــاذ إليهــا وإنمــا يذكــرون طبيعــة الوثيقــة أو الوثائــق ومحتواهــا.
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مطلب في النفاذ إلى المعلومة

القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016

أ- إرشادات خاصة بطالب الوثيقة الإدارية )1(:

   شخص طبيعي:

الاســم واللقب:............................................................رقــم وثيقة الهويــة )2(: .................................. .............. ........ .............

العنوان:.................................................................................................. .............. .............. .............. .............. .............

الهاتف:...............................العنوان الالكتروني:.......................................... ............... .............. .............. .............. .............

   شخص معنوي:

اسم المؤسسة: ........................................................................................ .............. .............. .............. .............. .............

عنوان المؤسسة: ..................................................................................... .............. .............. .............. .............. .............

اسم الممثل القانوني ولقبه: ........................................رقم وثيقة الهوية)3(: ........................................ .............. .............

الهاتف:............................... العنوان الالكتروني:.......................................... .............. .............. .............. .............. .............

ب- الوثيقة الإدارية المطلوب النفاذ اليها:

الوثيقة الهيكل الإداري المعني المرجع )ان وجد(

ج-الصورة المطلوبة للنفاذ الى الوثيقة الإدارية:

   الاطلاع عى الوثيقة عى عن المكان                     

   الحصول عى نسخة ورقية

   الحصول عى نسخة الكترونية

   الحصول عى نسخة مرقونة للعبارات المسجلة في شكل سمعي أو البري

  ...................في ....................

  امضاء طالب الوثيقة 

خاص بالمكلف بالإعلام والنفاذ الى الوثائق الادارية

المرجع بالسجل الخاص بمتابعة مطالب النفاذ الى الوثائق لإدارية: ...........................................................................................

أحيل المطلب الى: ................................................................................................................................................................

بتاريخ:.................................................................................................................................................................................

                                                                                              الامضاء والختم

1 -توضع علامة )*( في الخانة المناسبة

2 -رقم بطاقة التعريف الوطنية أو جواز سفر بالنسبة للأجنبي
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بعض المعلومات العملية المتعلقة بالمحاور

 التي تم التطرق إليها خلال هذا المشروع 

الجماعات المحلية
وزارة الشؤون المحلية والبيئة:

 http://www.environnement.gov.tn/index.php?id=3&L=2#.WrTkHy7FIps 

بوابة الجماعات المحلية:

 http://www.collectiviteslocales.gov.tn/ar/ 

صندوق القروض ودعم الجماعات المحلية:

 http://www.cpscl.com.tn/accueil.php?langue=ar  

مركز دعم اللامركزية:

 http://www.cfad.tn/ar/index.php 

المندوبية العامة للتنمية الجهوية:

 http://www.cgdr.nat.tn/fr/index.php 

ديوان تنمية الشمال الغربي:
 http://www.odno.nat.tn/ar/index1.php?id=112 

ديوان تنمية الجنوب:

 http://www.ods.nat.tn/ar/indexa.php  

ديوان تنمية الوسط الغربي:

 http://www.odco.nat.tn/ 

جمعية البوصلة )مرصد بلدية(:

 http://baladia.marsad.tn/fr/ 

 

إلغاء عقوبة الإعدام: 
وزارة العدل:

 http://www.e-justice.tn/index.php?id=3 
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الإدارة العامة للسجون والإصلاح:

 http://www.dgpr.tn/ )أو صفحة فايسبوك(.

الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية:

 http://www.csdhlf.tn/ 

منظمة العفو الدولية:

 https://www.amnesty.org/ar/ 

الائتلاف الوطني لإلغاء عقوبة الإعدام )صفحة فايسبوك(.   

الحق في بيئة سليمة: 
وزارة الفلاحة:

 http://www.agriculture.tn/ 

الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه:
http://www.sonede.com.tn/index.php?id=66&L=1 

الديوان الوطني للتطهر:

 http://www.onas.nat.tn/Fr/index.php?code=3 

الإدارة العامة للغابات )صفحة فايسبوك(

ديوان المياه المعدنية:

 http://www.semide.tn/arabe/institution/OT.htm 

ديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي:

 http://www.odesypano.agrinet.tn/  

جمعية راج تونس )صفحة فايسبوك( 

موقع 350 درجة:

 https://350.org/fr/ 
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اقتصاد الثقافة وحقوق التأليف والنشر: 
وزارة الثقافة:

 http://www.culture.gov.tn/ 

مؤسسة كمال لزعر للمبادرات الثقافية في شمال افريقيا والشرق الأوسط:
https://www.kamellazaarfoundation.org/ar 

مؤسسة رامبورغ تونس:
 http://www.rambourgfoundation.org/ar/ 

جمعية المخزن الثقافي )صفحة فايسبوك( 

مشروع تفنّن:

 http://www.tfanen.org/ )أو صفحة فايسبوك(

الحماية الاجتماعية والاقتصاد غير المنظم: 
وزارة الشؤون الاجتماعية:

 http://www.social.gov.tn/ 

وزارة التجارة:

 http://www.commerce.gov.tn/Ar/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%
D8%A7%D9%84_46_50 

وزارة التكوين المهني والتشغيل:
 http://www.emploi.gov.tn/tn/ 

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي:
 http://www.cnss.tn/ 

الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية:
 http://www.cnrps.nat.tn/ar 

مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية:

 http://www.ceres.rnrt.tn/ 

المرصد التوني للاقتصاد:
 http://www.economie-tunisie.org/ar/%D9%85%D9%86-%D9%86%D8%AD%D9%86-%D8%9F 
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كيف يمكن للمواطنين الـتأثير على السياسات العامة؟

تعتر السياسات العامة مجموعــــة من الأنشــــطة الموجهــــة بهدف إيجــــاد حلــــول للمشــــاكل العامــــة في محيــــط 

مــــا، وهــــذا عـبـــر فاعلــــن سياسـين تكـــون علاقاتهـــم مهيكلـــة وقابلة للتطـــور. فكل سلطة سياسية محلية كانت أو 

جهويــة أو وطنيــة مطالبــة باتخــاذ سياســات عامــة مــن أجــل إحــداث تغيــر عــى الواقــع. 

ــر  ــات غ ــدون إلى الجه ــل يمت ــط ب ــة فق ــات الحكومي ــى الجه ــرون ع ــن لا يقت ــيون الذي ــون السياس ــر الفاعل ويعت

ــم  ــن ه ــم مواطن ــراد بصفته ــك في أن الأف ــا. ولا ش ــات وتغيره ــذه السياس ــد ه ــن في تحدي ــم الفاعل ــة أه الحكومي

ــا.  ــاسي لاتخاذه ــبب الأس ــم الس ــرا لأنه ــة نظ ــات العام ــبة للسياس ــلا بالنس ــر ثق ــون الأك الفاعل

ولذلــك يجــب عــى المواطنــن متابعــة الشــأن العــام المحــي والجهــوي والوطنــي ومحاولــة التأثــر فيــه. وإذ يمكــن أن 

ــم  ــه مــن المهــم أن تت ــر إلا أن ــن لهــم وزن وتأث ــن الذي ــل بعــض المواطن ــر في السياســات العامــة مــن قب يكــون التأث

هيكلــة تحــركات المواطنــن وأنشــطتهم مــن أجــل تأثــر أمثــل. 

تمثــل الجمعيــات أهــم الطــرق لإحــداث تغيــر عــى السياســات العامــة وعــى الواقــع المعيــش. إذ يمكــن لهــا أن يكــون 

لهــا دور رقــابي، كــما يمكــن أن يكــون لهــا دور تأطــري للسياســات العامــة. فــإن كانــت الجمعيــات غــر راضيــة عــن 

السياســات العامــة التــي تقــوم بهــا الســلطات يمكنهــا ان تعارضهــا وتنتقدهــا وتقــترح أســاليب وأفــكارا مغايــرة. كــما 

يمكنهــا أيضــا إذا كانــت راضيــة عــن تلــك السياســات أن تســاهم في تركيزهــا.    

وقــد أعطــى المرســوم عــدد 88 لســنة 2011 المــؤرخ في 24 ســبتمر 2011 المتعلــق بتنظيــم الجمعيــات إمكانيــة تكويــن 

جمعيــة مــن قبــل شــخصن أو أكــر. كــما أعطــى المرســوم كذلــك إمكانيــة تكــون شــبكة جمعيــات تضــم جمعيتــن 

فأكــر )الفصــل 26(. 

ــة إشــعاع  ــر عــى السياســات العامــة وتقوي ــد التأث ــا مزي ــات أهمه ــد الإيجابي ــات عدي ــن شــبكة مــن الجمعي ولتكوي

ــا.  ــات العمــل الجماعــي والتواصــل بينه ــات الناشــطة في إطــار الشــبكة ومواردهــا ودعــم آلي الجمعي

تكوين شبكة من الجمعيات 

تتشــابه عديــد الجمعيــات مــن حيــث اهتماماتهــا كــما أنهــا تســعى إلى القيــام بأنشــطة متقاربــة وإلى تحقيــق أهــداف 

ــات  ــوم هــذه الجمعي ــن الأجــدى أن تق ــي. فم ــوي والوطن ــي والجه ــى المســتوى الوطن ــة ع ــبه متماثل ــة أو ش متماثل

بأنشــطة موحّــدة بغايــة الوصــول إلى الأهــداف التــي تســعى إلى تحقيقهــا. 

فتكويــن شــبكات مــن الجمعيــات )بصفــة مقننّــة أو فعليّــة( يهــدف إلى ترشــيد العمــل الجمعيــاتي وتقويتــه. ويمكــن أن 

يتــم تكويــن هــذه الشــبكات وفــق معيــار جغــرافي، أي أن يتــم التقــارب بــن الجمعيــات التــي تنشــط في نفــس المنطقــة 

أو وفــق معيــار موضوعــي، أي أن يتــم تكويــن الشــبكات عــن طريــق الجمعيــات التــي لهــا تتشــارك في ميــدان نشــاطها 

أو في الأهــداف التــي تســعى إلى تحقيقهــا. 
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لمــاذا يجب تكوين شــبكة مــن الجمعيات ؟ 

يهدف من خلال تكوين شبكة للجمعيات إضفاء أكر وضوحا لرؤية الجمعيات     

 اكتساب رؤية أوضح وتحسن الأهداف والأنشطة المقترحة، وإضفاء طابع أكر جدية عليها.

 الخروج من العزلة ودعم العمل الجماعي، من خلال القيام بأنشطة موّحدة. 

 تطوير أنشطة أكر وأكر توازنا بغاية تغطية كامل الإقليم المعني بالنشاط.

ــن  ــرات ب ــادل الخ ــز تب ــات وتعزي ــاني( والمعلوم ــات، المب ــة الاجتماع ــاحات )قاع ــائل والمس ــاركة الوس  مش

المواطنــن. 

 اكتساب مصداقية أكر عند المواطنن أو عند التعامل مع السلطات المحلية أو الوطنية.

 إضفاء أكر قوة عى المقترحات التي يتم تقديمها وتعزيز شرعيتها.

كيــف يمكــن تكوين شــبكة جمعيات ؟ 

ينــص المرســوم عــدد 88 لســنة 2011 المتعلــق بالجمعيــات عــى إمكانيــة تكويــن شــبكة جمعيــات وذلــك صلــب بابــه 

الرابــع )الفصــل 26 ومــا يليــه(. إذ يمكــن تكويــن شــبكة بــن جمعيتــن أو أكــر. كــما ينــص هــذا المرســوم عــى أن شــبكة 

الجمعيــات تكتســب شــخصية معنويــة مختلفــة عــن الشــخصية المعنويــة للجمعيــات التــي كوّنتهــا. أي أنــه يمكنهــا 

القيــام بــأن نشــاط، أو تلقــي أمــوال دون أن يلــزم ذاك الجمعيــات التــي كونــت الشــبكة. كــما يمكــن أن يتــم قبــول 

الجمعيــات الأجنبيــة صلــب الشــبكات التــي تــم تكوينهــا. 

أمثلة عن شبكات الجمعيات: 
لمّ الشّمل:

 http://www.lamechaml.org/ 

الائتلاف التوني لإلغاء عقوبة الإعدام )صفحة فايسبوك(. 

الائتلاف التوني لتجريم التطبيع ومقاومة الصهيونية )صفحة فايسبوك(. 

التحالف التوني من اجل المساواة في المراث )صفحة فايسبوك(. 

التحالف التوني للشفافية في الطاقة والمناجم )صفحة فايسبوك(. 

التحالف التوني للكرامة ورد الاعتبار )صفحة فايسبوك(. 
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